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 لموظفالاطار المفاهيمي ل

 

دمففة البشففر ة فففي إ ففباا  اجيففان المففواطنين مففن خفف    قففد م ال الموظففا العففا  سففو اسففيلة الدالففة 

 ، مفن نتفا ى العمومية مما  ترب على ذلك قيا  ع قة بينه  ابفين اددار  العامفة  امفا  نفتى علفى ذلفك

ا  فففان دراسففة م  ففو   الموظففا العففا   سففتدعى الوقففوف علففى مسففللتين  ساسففيتين  تعلفف  اأاعليففه 

ففة طبيعفة   إبراز  راط اكتساب سذه الص ة،  ما الثانية فتتعل  بمعربتعر ا الموظا العا  من خ 

 الع قة التي   جمعه باددار  المست دمة.

  ساسية سي :  نقاطث ثة  م  و  الموظا من خ  اللمز د من الشرح ، ناالنا    

 :  راط اكتساب ص ة الموظا العا . االا

 طبيعة الع قة الوظي ة. :ثانيا 

 المشرا الجزا ري. : موقاثالثا

 

 

 

 

 

 شروط اكتساب صفة الموظف العام : اولا

افقفا للقفانون الجنفا ي  هباخت ف مجالان  طبيق ا، فتعر    تلا التعر  ان التشر عية للموظا العا  

مفث    تلففا عففن  عر  ففه افقففا للقففانون ادداري ، النففن الففذي   منففا سففو التعر ففا فففي مجففا  القففانون 

الوضفي القففانوني  فادداري ،ارغفم ذلفك مفن الصفعوبة اضفي  عر فا جفامي ام صفخ ن فرا لاخفت 

للموظا العا  من دالة إلى  خرى امفن فتفر  أخفرى ففي الدالفة الوا فد  بسفب  اخفت ف الفدا  ففي 
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اددار ة ،  يث  منفن التمييفز بفين  عفر  ين  ساسفيين ففي ظفخ  ن مفة  ن م ا السياسية ابالتالي ن م ا

الفذي  شفمخ كفخ اأعفوان  عتمفد علفى المركفز القفانوني لنعفوان ا الوظي ة العمومية: عر ا ااسي لا

بغف  الن ففر عفن مراكففزسم القانونيفة  ا طفرق  ففوظي  م ، ا عر فا ضففي    فتم بالوضففي  نالعمفوميي

 القانوني للموظا ا ميزه عن غيره من العما .

ان م، لفذلك كفالقد  كت ت  غلبية التشر عان الوظي ية بتحد د طا  ة المفوظ ين الفذ ن  سفري علفي       

اء اال قففه لوضففي  عر ففا للموظففا العففا  ، يففث عرفففه مجلفف  الدالففة مففن الوففراري  ففدخخ القوفف

لفدكتور" ال رنسي بلنه :"ال رد الذي  ع فد إليفه بعمفخ دا فم  فدخخ ففي كفوادر مرفف  عفا " كمفا عرففه ا

ا  عفكفخ  ف ي  لحف  بفلدا  قانونيفة ا ع فد إليفه بعمفخ دا فم ففي خدمفة مرفف  محمـد جودن " بلنه: "

ليفه   وفا قانون العا  عن طر   الاستغ   المبا فر" اسفذا مفا ذسف  إ د ره الدالة  ا   د    اص ال

عمفخ الموظ ين العموميين سم :"اأ  اص الفذ ن  ع فد إلفي م ب عرفالدكتور "ا مد بوضياف"  يث 

 لمحليفة  ا ر بواسفطة السفلطان اددار فة المركز فة  ا ادمة المراف  التي  دار بطر   مبادا م في خ

 ة داخلة في الن ا  ادداري للمرف  الذي  عملون فيه".المرفقية ا شغلون اظي 

ي فة ا ستنتى من سذه التعار ا  ن سناك ث ثة  راط  ساسية  ج   وافرسا ففي الشف ي  فاغخ الوظ

  راط موضوعية  رط إجرا ي ا  تى  نتس  ص ة الموظا العا ، 

 

 

 الشرط الإجرائي)الشكلي(

صف ة الموظفا العفا  ففي  فرط التعيفين بطر قفة قانونيفة  ي بشفغخ  ب تمثخ الشرط ادجرا في لاكتسفا

الوظي ففة العامففة عففن طر فف  التعيففين ،اذلففك بففلن  عففين في ففا افقففا للشففراط المقففرر  قانونففا لشففغل ا  ي 

"  04/04/1965بطر قة صحيحة امشراعة، يث قوت المحنمة اددار ة العليا المصفر ة بتفار  :

ر قفرار التعيفين ففي الوظي فة  بفللادا  القانونيفة ممفن  ملفك التعيفين المركز الوظي ي لا  نشفل إلا بصفدا

،ابالتفالي لا ا نشل في ذان الوقت الحقوق الوظي يفة ففي  ف  مفن  ضف ى عليفه سفذا المركفز القانوني"

 نتسفف  الشفف ي سففذه الصفف ة مففا لففم  عففين بصفف ة قانونيففة بموجفف  قففرار  عيففين صففادر عففن السففلطة 

ط الالتحاق بالوظي ة العامة اذلك بغ  الن ر عن اأسفلوب المتبفي الم تصة بعد  ن  توافر فيه  را

 في ذلك.
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واعففد ابففذلك لا ففتم  وظيففا الموظففا العففا  بواسففطة عقففد مففن عقففود القففانون ال ففاص  ا افقففا لق      

 فة ، سفذا مفن ج الا  اقيان الجماعية ،اإنما  تم  عيينه افقا لقواعد  سفيطر علي فا فنفر  السفلطة العامفة

ي فا فخرى لا عتبر موظ فا عامفا مفن  مفارا م فا  إ فدى الوظفا ا العامفة طالمفا لفم  عفين امن ج ة  

بففخ بففالطر   القففانوني الصففحير كمففن ر ففر لتففولي اظي ففة عامففة اع ففد إليففه بممارسففة م ام ففا فعفف  ق

 في  نم ا صدار  قرار التعيين ثم رف   عيينه ، يث قوت المحنمة اددار ة العليا المصر ة العليا

"إن سففذا الشفف ي لا منففن اعتبففاره قانونففا موظ ففا معينففا فففي خدمففة 30/10/1957بتففار  :الصففادر 

 تفى الفو ،الحنومة الو كان قد  سلم العمخ فع  في ال تر  التي انقوت بين التر ير ارف  التعفين 

 و لا  نشفل قاضى بال عخ مقاب  عن عمله خ ل ا مادا  لم  نشل في  قه المركفز القفانوني كموظا،اسف

فعف    داه خ لمفابلدا  التعيين ممن  ملن ا الا  نون اأساا القانوني لما عساه  ي  ستحقه مفن مقابفإلا 

 .د رابطة التوظيا قانونا اإنما إلى  ساا  قانوني آخر غير ذلك"اقعن عمخ راجعا إلى انع

د في الحدا الا  عتر موظ ا عاما من  قحم ن سه على الوظي ة العامة الذي  نون  صرفا ه معدامة إلا

صفدر التي  قررسا ن ر ة الموظا ال علي  ا الواقعي، ا قصد بفالموظا ال علفي الشف ي الفذي لفم  

مارسفة مقرار بتعيينه  ا صدر سذا القرار معيبا اقا  بممارسة بع  الاختصاصان الوظي يفة كحالفة 

دار   ي عادي ل ختصاصان المع فود  للموظفا العفا  دان  ن  صفدر قفرار بتعينفه  ا خالفة صف

 قرار  عيين   ي  م إلغا ه قوا يا  ا سحبه إدار ا.

اكلصخ عا   عتبر سذه التصرفان باطلة لصفدارسا مفن  ف ي غيفر م فتي ،غيفر  نفه ضفمانا      

ل رنسفي للسير الحسن االمنفت م للمرافف  العامفة ا ما فة لمصفالر المفواطنين قفرر القوفاء ادداري ا

 عتبففر  صففرفان الموظففا ال علففي صففحيحة فففي  صففحة سففذه التصففرفان افقففا لوففوابث معينففة، يث

،فقفد  ال راف العاد ة  ما ة للجم ور الذي اعتقد بحسن نية  ن الش ي موظ ا عاما بحس  ال اسر

موجففود فففي منففان العمففخ اقففد  قوففى مجلفف  الدالففة ال رنسففي  بصففحة الوفففاء بالوففر بة لشفف ي 

 فال را لم  صدر قرار بتعيينه فياددار  ،كما  عتد بتصرفان الش ي الذي إ صالان علي ا  ختا  

 الاستثنا ية قصد ضمان سير المرف  العا .

"إن 29/11/1964اقففد قوففت المحنمففة اددار ففة العليففا المصففر ة فففي  نم ففا الصففادر بتففار  :      

لا  قفو  إلا ففي اأ فوا  الاسفتثنا ية  –كما جرى بذلك قواء سذه المحنمفة  –ن ر ة الموظا ال علي 

البحتة ، حت إلحفاح الحاجفة إلفى الاسفتعانة بمفن  ن وفون بتسفيير دالاب العمفخ ف بعف  الوظفا ا 

ضففمانا دنتوففا  المراففف  العامففة ا رصففا علففى  لد ففة خففدما  ا للمنت عففين ب ففا ، بففاطراد ادان  وقففا 
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ؤلاء المفوظ ين بال دمفة العامفة إذ لا  تسفي ،ا حتم ال راف غير العاد ة  ن  ع د ج ة اددار  إلفى سف

العامة في  فلن م انتيجفة لفذلك لا حف  ل فم  طبيف    نفا  الوظي فة    نا  الوظي ة د باا مام ا الوقت 

العامة ،كمفا لا  حف  ل فم ادففاد  مفن مزا اسفا أن فم لفم   وفعوا أ نام فا ،الفم  عينفوا افقفا أصفو  

 التعيين في ا".

شفراعة مإذن  عتبر الموظا ال علي بالنسبة للغير في  نم الموظا القانوني ، يث  عتبفر  صفرفا ه 

نوني قصففد  ما ففة مصففلحة اددار  امصففلحة المتعففاملين معففه ا باسففتثناء ذلففك لا  عففد كففالموظا القففا

ك لا ان ذلفإن كف، يث لا   وي للن ا  القانوني للوظي ة العامة الا  تمتي بامتيازا  ا كالمر   مفث  ا

بسف    حو  دان إلزا  اددار  برد ما ان   خ   قيامفه بالعمفخ ا عو وفه عفن الوفرر الفذي  صفابه

 ذلك. 

 

 الشروط الموضوعية

وافر لا ن ففي دكتسففاب صفف ة الموظففا العففا  صففدار  دا  قانونيففة للتعففين فففي الوظي ففة ،اإنمففا  جفف   فف

  تمثخ في  رطين سما: موضوعية   خرى راط 

 التعيين في إ دى الوظا ا الدا مةالشرط اأا : 

دا م  قيا  بعمخلقد  كد القواء ادداري في  عر  ه للموظا العا  على إلزاميه  عيينه بص ة مستمر  لل 

 فة  قفو  في خدمة مرف  عا   ي بص ة دا مة افي اظي ة دا مة ، ابذلك  تبفين  ن  فرط دا ميفة الوظي

ي ا فه  التفعلى عنصر ن متناملين سما: عنصر موضوعي ا تعل  بالوظي ة ن س ا)المنص  في  د ذ

 ففيم  عفد من صفلة عفن  فاغل ا، إذ  جف   ن  نفون دا مففة  اي مفن الوظفا ا التفي  فدخخ ففي سينفخ التن

ر موظ فا عارضفة  ا مؤقتفة ،فف   عتبفادداري للمرف  العا  ،ا نون لازمفة  دسفتمرار تة فف   نفون 

 ا  عمفالاإعتبارسفعاما مث  مقاا  اأ غا  العامة الذي  قو  بإجراء بع  ادص  ان في المرفف   ب

 عارضة.

ا تعل  بالموظا الذي  جف   ن  تحقف  ففي  فغله للوظي فة الدا مفة صف ة الاسفتقرار  عنصر   صي

العليفا المصفر ة بلنفه :" لنفي  ،ف   نون ع قته ب ا عارضة  ا مؤقتة ، يث قوت المحنمة اددار ة

وانين االلفوا ر  جف  ان  نفون  عتبر موظ ا عاما خاضعا أ نا  الوظي ة العامفة التفي مردسفا إلفى القف
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ففي خدمفة مرفف  عفا   فد ره الدالفة بفالطر   المبا فر،  االداا  رع قته بالحنومة ل ا ص ة الاستقرا

 اليست ع قة عارضة  عتبر عقد عمخ  ندرج في نطاق القانون ال اص".

الوظي فة  الموظفا للعمفخ الموكفو  إليفه علفى  فرط دا ميفة سفالة كي يفة  داء فؤثر م انشير إلى انه لا 

س  قانونية  مادا   نه  ت رغ ل دمة المرف  العا  بدان إنقطاا ،أن سذه المسللة  ن م ا النصوص ال

 ب  ذكفره لاسفطبيعة العمخ المؤدي الذي قد  نون  وميا  ا لبوعة   ا  في اأسبوا ،ااستنادا إلفى مفا 

بففه  الففذي  ع ففد إليففه بعمففخ فنففي مؤقففت  االعففون المتعاقففد الففذي  سففتعين  عتبففر موظففا عامففا ال بيففر

 ادداران العمومية .

طر   الشففرط الثففاني: العمففخ فففي خدمففة مرففف  عففا   ففد ره الدالففة  ا ا ففد   فف اص القففانون العففا  بففال

 المبا ر.

رف الش ي موظ ا عاما  عمخ في خدمفة مرفف  عفا   شف لاعتبار شترط مجل  الدالة ال رنسي      

عة عن ا   ي من    اص القانون العا  ،اذلك في اددار  المركز ة  ا المصالر المت ر عخ إدار ه

  ا إ دى الجماعان

نصففر ن المحليفة التفي   وففي لقواعفد القفانون العففا ،ا تبين بفذلك  ن سففذا الشفرط بفداره  قففو  علفى ع

 متناملين سما:

،  الش ي موظ ا عاما  ن  عمفخ ففي خدمفة مرفف  عفا  لاعتبار  تطل العمخ في خدمة مرف  عا :/1

مففن  ا قصففد ب ففذا اأخيففر طبقففا للمعيففار العوففوي  لففك ال ياففة  ا التن ففيم الففذي  تنففون مففن مجموعففة

قفا اأ  اص ااأموا  االذي  ؤسف  قصفد انجفاز م مفة عامفة كالجامعفة االمستشف ى،بينما  قصفد اف

لرعا ففة ا تياجففان المففواطنين كففالتعليم العففا  االلمعيففار الموضففوعي النشففاط اا ال دمففة التففي  لبففي 

 الصحية.

تمثفخ اسناك مجموعة من العناصر اأساسية الواج   وافرسا  تفى ننفون بصفدد مرفف  عا ،ا        

 في : 

امة كنشر  حقي  المصلحة العامة  ي  ن  قو  سذا المشراا بسد  اجيان عامة  ا  قد م خدمان ع - /

 من العا .العدالة االمحاف ة على اأ
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النسفبة  حقي  الن ي العا  إذ  ج   ن لا نون الغرض من مبا فر  النشفاط  حقيف  الفربر خاصفة ب -ب/

 للمراف  العمومية اددار ة.

   ة العامةخووا المرف  العا  في إدار ه للسلطة العامة )الدالة  ا غيرسا من اأ  اص المعنو -ج/

 التي  ستعمخ في ذلك اسا خ القانون العا .

 لن ا  قانوني خاص   تلا عن ن يره الذي  حنم المشار ي ال اصة. خووا المرف  العا -/د

ن  ففتم اإدار  المرفف  العفا  مفن طفرف الدالفة  ا ا فد   ف اص القفانون العفا  إدار  مبا فر :  جف  /2

ب إدار  المراففف  العامففة مففن طففرف سففلطة إدار ففة سففواء  كانففت سففلطة مركز ففة  ا لامركز ففة بلسففلو

ن ادداري المبا ففر  ،ا بالتففالي لا  عففد موظ ففا عامففا بففالمعني ادصففط  ي للنلمففة فففي القففانواددار  

وب  فدار بلسفل ة الدالة  ا   د   ف اص القفانون العفا   ا لا دار بواسط العا  الذي لا العامخ بالمرف 

 اددار  المبا ر  كلسلوب التزا  المراف  العامة.

 ا لعا  إدارالعا   ن  نون المرف  ا ا شترط القواء ادداري ال رنسي دض اء ص ة الموظا          

ن ال ففاص ، مفا بالنسفبة للمراففف  العامفة الصفناعية االتجار ففة فيعتبفر عمال فا  جففراء   وفعون للقفانو

 لموظفاماعدا من  شغخ الوظا ا الر يسية)ر ي  المرف  ار ي  المحاسفبة  فيوف ي علفي م صف ة ا

 العا .

 طبيعة العلاقة الوظيفية : ثانيا

ن مسفت دمة مف ستمد اأساا القانوني لتحد د طبيعة الع قة الوظي ية التي  جمفي الموظفا بفاددار  ال

  لفففك الع قفففة المتميفففز  التفففي  ربطفففه ب فففا االتفففي لا  وجفففد بفففين العامفففخ ارب العمفففخ ففففي القطفففاا

لسفياد  اال اصفة للموظفا بإعتبفاره عونفا للدالفة صفا بة ، يث  برز سذه الع قة المنانفة الاقتصادي

يفة ففي ،مما  عنى امت كه لجزء مفن سفذه السفياد  التفي  سفمر لفه بممارسفة صف  يان السفلطة العموم

  داد  حقي  المصلحة العامة.

القد ثار خف ف اجفد  ففي فرنسفا ففي ال قفه االقوفاء  فو  طبيعفة سفذه الع قفة  ا  نيي  فا القفانوني  

الي  حد د المركز القفانوني للموظفا ، يفث ا جفه ر ي إلفى القفو  بفلن الع قفة التفي  فربث بفين ،ابالت

الموظففا االدالففة سففي ع قففة  عاقد ففة خاصففة  حنم ففا القففانون ال اص،بينمففا ا جففه ر ي آخففر إلففى 
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 اعتبارسا ع قة  عاقد ة عامة مفن عقفود القفانون العا ،ليسفتقر ففي اأخيفر الفر ي  نيي  فا بلن فا ع قفة

  ن يمية  ا لا حية  وجد بمقتواسا الموظا في مركز  ن يمي  قرر له  قوق اااجبان معينة.

 ن :تياليالت نقطتينع قة الموظا باددار  العامة بالت صيخ في ال اسوف نشرح  طور  نييا       

 

 

 : النظرية التعاقدية.اولا

 :النظرية التنظيمية.ثانيا 

 النظرية التعاقديةاولا : 

ن قفود القفانوعإ جه ال ق اء في بدا ة اأمر الى  نييا ع قة الموظا باددار  على  ن فا عقفد مفن لقد 

قففة ال فاص، النفن بعفد  طفور اظفا ا الدالففة اانتشفار ن ر فان القفانون ادداري  صفبحت سفذه الع 

  نيا على  ن ا عقد من عقود القانون العا .

 الر ي اأا : ع قة  عاقد ة خاصة.

ي في السا د في ظخ خووا مع م اأنشطة الم تل ة امن ا النشاط ادداري لقواعد القانون المدن      

تفي  فربث   إلفى  نييفا الع قفة ال19سذه ال تر  ا جه الر ي الغالف   تفى  ااخفر القفرن التاسفي عشفر)

ة ة خاصففالموظففا بففاددار  العامففة علففى  ن ففا رابطففة مففن راابففث القففانون ال ففاص، ي ع قففة قانونيفف

وظفا مففي  حنم فا القفانون ال اص، يفث  نففون ادلتحفاق بالوظي فة نتيجفة ا  ففاق  فتم  توافف  إراد  الم

 اددار  العامة  ي بإ جاب اقبو   ؤدي إلى إنشاء عقد مدني.

 ف اص  ا  ا  تلا نوا سذا العقد بإخت ف نوا العمخ المطلوب القيا  بفه ،فينفون عقفد إجفار        

مفف  عوا العقففد القيففا  بعمفخ مففادي ا نففون عقفد اكالففة إذا كففان العمفخ المففؤدي خفدمان إذا كففان موضف

 قانونيففا، ابففذلك  نففون الموظففا فففي مركففز قففانوني ذا ففي  ي فففي مركففز  حففدد موففمونة بففالن ر الففى

   ي معين ا  تلا عن غيره من المراكز بإخت ف  اغلي ا.
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 ففاص عاقد ففة مففن عقففود القففانون الا تر فف  علففى  نييففا الع قففة الوظي ففة علففى  ن ففا ع قففة        

 جففوز ابالتففالي لا خوفوع ا لقاعففد  العقففد  ففر عة المتعاقفد ن المنصففوص علي ففا فففي القفانون المففدني،

 من   ي لآخر إلا بإ  اق الطرفين.  عد خ   نا  العقد التي   تلا

د  للنقفد لعف ابالرغم من استمرار  طبي  الن ر ة العقد فة ل تفر  زمنيفة طو لفة ،إلا  ن فا  عرضفت      

  وافر العناصر الشنلية االموضوعية للعقد:

 .من النا ية الشنلية -/1

  ثر ل فذه  حتاج العقد في القانون المدني إلى م ااضان بين الطرفين لتحد د  راطه في  ين لا وجد

 جففاه  الم ااضففان فففي  عيففين الموظففا العا ، يففث لا لتحفف  بالوظي ففة بعففد مناقشففة  قوقففة االتزاما ففه

راكففز ار  االموافقففة علي ففا، الففو سففلمنا بففذلك لحففدثت نتيجففة غيففر مقبولففة  تمثففخ فففي اخففت ف مادد

د داري  ن فرالموظ ين الشاغلين لن   الوظي ة  بعا لاخت ف  راط العقد، اإنمفا  فتم  وظي فة بقفرار إ

ر   ن  عفب نر  العقد المدني  مف  بالمصفلحة العامفة لمفا ففي ذلفك مف اددار  بإصداره،كما  ن اأخذ

 الوظي ة العامة ل ستغ   االمساامة.

 من النا ية الموضوعية. -/2

ا   وففي عقففود القففانون ال ففاص لقاعففد   ساسففة "العقففد  ففر عة المتعاقففد ن" التففي  قتوففي خوففو - /

 منفن ،اسفذا لا المتعاقد ن فقث للعقد الذي لا جوز  عد لة  ا إدخا   غييفران عليفه إلا بإ  فاق الطفرفين

لفى إالتسليم بفه ففي مجفا  الوظي فة العامفة  يفث  جفوز لفددار   عفد خ مركفز الموظفا دان الرجفوا 

ا  عد خ الن ف ، ابذلك  ملك سلطة إراد ه استنادا الى مبد " سن سير المراف  العامة بانت ا  ااطراد"

 ليه.الذي   وي له الموظا دان  ن  حتى بوجود    منتس  له  مني  طبي  التعد  ن الجد د  ع

ة قفد ة العامف  وي العقفد لمبفد  نسفبية آثفاره التفي  قتصفر علفى طرفيفة ،النفن ففي مجفا  الوظي ف -ب/

  عرض إخ   الموظا بواجبا ه للمسؤالية  جاه اأفراد الذ ن ليسوا  طرافا في العقد.

 ة  تفى بعفدلا  منن للموظا  رك الوظي ة بمحي إراد ه كما سو الحا  بالنسبة للع قفة التعاقد ف -ج/

إنقوفاء  قالته  ا  لاسفت قد م طل  الاستقالة ،أنه   خ ملتزما بواجبا ه الوظي ية الى غا ة قبو  الادار

 اأجخ القانوني المحدد.
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كفففز إن  نييففا الع قففة الوظي يفففة علففى  ن ففا ع قفففة  عاقد ففة خاصففة  عنفففي ا تمففا  اخففت ف مرا -د/

 المففوظ ين  تففى الففو كففانوا  قومففون بعمففخ اا ففد، ن ففرا دخففت ف بنففود عقففودسم التففي  تحففدد بعففد

 م مسفااا  بفين المفوظ ين ا وفر بمصفالحم ااضان افي ظراف م تل ة،اسذا ما  فؤدي الفى عفد  ال

ال اصفففففففة ابالمصفففففففلحة العامفففففففة ففففففففي آن اا فففففففد ن فففففففرا لتفففففففلثر عمليفففففففة التوظيفففففففا بالع قفففففففة 

 الش صية)التحيز،المحابا ،االمحسوبية .

 الر ي الثاني : ع قة  عاقد ة عامة.

ع قففة  نن ففرا لنثففر  الانتقففادان الموج ففة للففر ي السففاب  ،فقففد ا جففه القوففاء ادداري إلففى القففو  بففل

ة قد الوظي فعالموظا العا  بالدالة سي ع قة  عاقد ة  قو  على  ساا عقد من عقود القانون العا  " 

قد إعتباره عالعامة"،االذي لا  حنمه قواعد القانون ال اص خاصة قاعد  "العقد  ر عة المتعاقد ن" ب

ن علفى ة  وقيفي الجفزاءاإداري  منر اددار  سلطان ااسعة  تمثفخ ففي سفلطة الرقابفة االتوجيه،سفلط

 المتعاقد مع ا،سلطة  عد خ العقد اإن ا ه قصد  حقي  المصلحة العامة.

لع قفة اقد  عرض سفذ الفر ي بفداره للنقفد عفخ  سفاا  نفه لفم  تحفرر ن ا يفا مفن اأسفاا التعاقفدي ل  

 الوظي ية، كما

ة  نون ملزم ال اص إلا  ن ا ن عقود القانون العا  اان كانت  تميز بل نا    تلا عن عقود القانون 

ابمفا  لطرفي ا بحيث لا  سفتطيي الدالفة إدخفا   عفد  ن ففي  فراط ا إلا إذا  غيفرن ظفراف التعاقفد

  حق  المصلحة العامة.

كفان  القد لقى سذا الر ي صدى كبيرا من طرف مجل  الدالة ال رنسفي ل تفر  مفن الفزمن ، يفث     

،  ذي  عطخ مفن سفير المرفف  العفا  بإنت فا  ااطفراد رف  منر الموظ ين    ممارسة ادضراب ال

رج ا عتبر القيا  به لي  مجرد خطل ففردي فقفث اإنمفا ب فذا التصفرف الجمفاعي  وفعون  ن سف م خفا

ذي  طبيفف  القففوانين الموضففوعة ب ففدف ضففمان محاربففة  قففوق م المتر بففة عففن عقففد القففانون العففا  الفف

" الففذي  ضففرب عففن العمففخ سففو ا winckelخفففي قوففية السففيد:"  ا ننفف ففربط م باددار ،فقففد قففرر 

لفي بسب  الت  1909ماي  10مجموعة من الموظ ين في مرف  البر د االمواص ن،عزل م بتار   :

 قفة ععن المنص  ن را لعد  مشراعية ادضراب الذي  عتبر سببا كافيفا لمعاقبفة الموفرب بإن فاء 

 عمله بادراد  المن رد .
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ل رنسففي فففي ن فف  التوجففه الففى غا ففة ال صففخ فففي قوففية مشففاب ة اقففد اسففتمر مجلفف  الدالففة ا      

 قفة ، يث غير موق ه ا عتبر  ن ع قة الموظا باددار  سي ع 1950جو لية  07"داسان"بتار   

ي انطلقفت قانونية ا ن يمية،ا بالتالي لا منن عز  الموظا إلا لسب   فلد بي ا عفد ذلفك اأسفاا الفذ

 منه الن ر ة التن يمية.

 لنظرية التنظيميةا: ثانيا

ن فا  يفة علفى  لقد كان للقواء ادداري ال رنسي اأثر النبير االبارز ففي بلفور   نييفا الع قفة الوظي

ر فة خفذ بالن ع قة  ن يمية قانونية ،اسذا ما ذس  إليه ال قه االقواء في فرنسا بعد  ن عفدلا عفن اأ

ن يميففة  بفين الموظفا ااددار  علفى  ن فا ع قفة  التعاقد فة ، يفث اسفتقر الفر ي علفى  نييفا الع قففة

جبا ففه  حنم فا القففوانين االلففوا ر ،إذا بموجب ففا  نففون الموظففا ففي مركففز  ن يمففي  سففتمد  قوقففه ااا

ل ين لا  نشفمبا ر  مفن   نفا  النصفوص القانونيفة المن مفة للوظي فة العامفة، ابالتفالي ففان قفرار التعيف

 ، ابذلكيند الوظي ة له  تى  مارا اختصاصا  ا افقا للقوانمركزا ذا يا للموظا اإنما  تومن إسنا

للتعد خ   نون في مركز قانوني عا  الذي  منن  غييره في  ي اقت من خ   إخواا الن ا  القانوني

 االتغيير افقا لمقتويان المصلحة العامة.

 فة ون الوظية من قانالقد قرر المشرا ال رنسي اأخذ ب ذه الن ر ة صرا ة في الماد  ال امس        

ففي  ، يفث  عتبفر  ن الموظفا  وجفد ففي ع قفة بفاددار  1946 كتفوبر  19العامة الصفادر  بتفار   

 ا تر ف  علفى ،1959فبرا فر  04مركز  ن يمي اسو ن   مفا  كفدن عليفه المفاد  ال امسفة مفن  مفر 

 م ا: نييا ع قة الموظا بالدالة على  ن ا ع قة  ن يمية مجموعة من النتا ى ا س

ن  يفث مف حفدد مسفبقا   عتبر الوظي ة العامة امتيازا  ا  قا   صفيا اإنمفا سفي مركفز  ن يمفي لا-/1

تالي ااجبا ه امسؤاليا ه من طرف التشفر عان الوظي يفة قبفخ  فغله ابصف ة مسفتقلة عفن  فاغله،ابال

 إنمففا  نشففل،افقفرار  عيففين الموظفا لا   لفف  الوظي فة الا  ر فف  لفه  قففا في فا أن ففا  بقفى ملنففا للدالفة 

، ي  المركز القانوني للموظا ا تر   عليه آثار بمجرد صفداره دان  ن  توقفا ذلفك علفى موافقتفه

 مان. قتصر   ثره على اضي الموظا في مركز قانوني عا  اإخواعه لما  قرره القوانين االتن ي

ا قصففد بففالمركز القففانوني العففا   ا الموضففوعي ذلففك المركففز الففذي  سففتمد اجففوده مبا ففر  مففن       

امجفرد  لا   تلفا بفاخت ف اأفراد،الفذلك  القوانين االتن يمان بحيث  حدد موفمونه قواعفد عامفة

ا   سمى   وا بالمركز التن يمي القانوني ،إذن   وي الموظا في ع قتفه بفاددار  المسفت دمة لن ف
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اظي ي  تومن قواعد عامة امجرد  محدد  مسبقا مفن طفرف السفلطة العامفة لو فدسا دان  ن  نفون 

للموظا دخخ في  حد د مومون ا من  قوق اااجبان،االتي  سري على جميي المفوظ ين المنتمفين 

 إلى ن   ال اة بمجرد  عيين م ااست م م م ام م.

م ذلفك توظفا ،ا فتوب التعاقد)اسفيلة للتعيفين  كاسفتثناء للانشير إلى  نه قد  لجل اددار  إلى  سفل      

مفر ء  علف  اأعاد  بالنسبة للتعيين في الوظا ا المؤقتة  ا التعيين المؤقت ففي الوظفا ا الدا مفة سفوا

ة بفر الع قفبالمواطنين  ا اأجان ،ا لنن لا عني ذلك  ن مركز المتعاقفد سفو مركفز  عاقفدي اإنمفا  عت

 قة قانونية  ن م ا القوانين االتن يمان .بينه ابين اددار  ع 

إنت فا   ج  على الموظا الالتزا  بلداء العمفخ الموكفو  إليفه قصفد ضفمان سفير المرفف  العفا  ب -/2

شفراط ا ااطرد لذلك   ح ر عليه ادخف   ب فذا الالتفزا  ففي صفور  إضفراب  ا اسفتقالة إلا افقفا لل

ارسفته لا الدا  بتن يم ادضراب ا حد فد ضفوابث ممادجراءان القانونية فقد استمت  شر عان م ت

خدمففة  قصففد الموازنففة بينففه كمبففد  د مقراطففي ابففين مبففد  اسففتمرار ة المراففف  العامففة،كما لا  نت ففي

ظفا ففي الموظا بمجرد  قد م طل  ادستقالة اإنما لحين قبول ا اذلفك ب فدف التوفيف  بفين  ف  المو

  رك الوظي ة اضمان المصلحة العامة.

 لطة  عفد خسفما كان الموظا  شغخ مركزا  ن يميا  حدده القوانين االتن يمان فإن الدالة  ملك ل -/3

بولفه الفو   نا  الوظي ة العامفة بفادراد  المن فرد  دان   ن  توقفا ذلفك علفى إستشفار  الموظفا  ا ق

بة  وقا منتسق ر   على ذلك مساا بالمزا ا الماد ة  ا اأدبية ،الا  منن للموظا الا تجاج بلن له  

  الرا ف  ا المطالبة بتعو وه عن الورر الذي لح  به من جراء الانتقاص مفن  قفوق مفا كت  في 

ض ااجف  كز فاد  الحجفم السفاعي للعمفخ  ا ففر نالز فاد  ففي الالتزامفا  ا  قصير العطلة السنو ة  ا

 إضافي.

ا ج   ن  تم سذا التعد خ بإجراء عا  باأدا  القانونية السليمة ا تراما للمشراعية الشنلية ا ن         

 نففون بففإجراء عففا  لا   ففي موظ ففا بذا ففه افقففا لمففا  قتوففيه المصففلحة العامففة،النن مففي عففد  جففواز 

نون بني خفاص اان  دث ذلك فيج   ن   المساا بالحقوق الذا ية المنتسبة بمقتوي الن ا  القد م

صفر ر فففي القانون،كمفا لا سففري سففذا التعفد خ بففلثر رجعفي ن ففرا لمففا ففي ذلففك مفن مسففاا بففالمراكز 

القد م،إلا بني خفاص ففي قفانون  القانونية الذا ية التي  نون قد  حققت لمصلحة الموظا افقا للن ا 

ن كففخ  ن ففيم "إ 12/06/1977 قففرر ذلففك ،فقففد قوففت المحنمففة  اددار ففة العليففا المصففر ة بتففار   
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العمخ بفه النفن لا سفري بفلثر رجعفي بمفا  مفن  ر من  ار   مستحدث  سري على الموظا بلثر مبا

 لنه إسفدار المراكفز القانونيفة الذا يفة التفي  نفون قفد  حققفت لصفالر الموظفا نتيجفة لتطبيف  التن فيم 

 القد م عليه قانون كان    لا حة"

ي ة الفوارد  فف ا فصفله افقفا  افقفا لن نفا  العامف رقيتفه  تم  عيين الموظفا بالوظي فة  ا نقلفه  ا  -/4

 نفا  القوانين بموجف  قفراران إدار فة صفادر  عفن الج فة اددار فة الم تصفة ،ممفا  عنفي  طبيف  اأ

ء المتعلقفة بففالقراران اددار ففة مففن  يففث  ففراط صفحت ا ا ففالان ا ففراط الطعففن في ففا  مففا  القوففا

 ادداري.

ز  ،ف   جفولعامة سي   نا  آمر  املزمة أطراف ا) اددار  االموظالما كانت   نا  الوظي ة ا -/5

لك لا  ن   ال  ففا  ا  سففنت علففى اضففي   ال  ففا  ا  ت ف  مففي الموظففا علففى مففا   ال  ففا ،ابففذ لفددار 

 مفا سفواء  منن ا م ال ة سده اأ نا  بالنسفبة لموظفا بذا فه نتيجفة مسفاامة اا ا  فاق خفاص  بفر  بين

ا ر نين االلفوا لمصحت ا مادا  انه لا  ستمد  قه من ا  اقفه مع فا اإنمفا مفن القفوا كان ذلك لمصلحته  

ة  ر للوظي ،اسذا ما  ومن  حقي  مبد  المسااا  بين  صحاب المراكز المتشاب ة ا وفر الحما ة للمر

قفف  ا حففو  دان ز ففاد  المزا ففا الوظي يففة لففبع  المففوظ ين اسففتنادا إلففى اعتبففاران   صففية،كما  ح

 العامة في ن   الوقت. المصلحة

مركفز لمن مفة للا عد باط  كخ ا  اق بين اددار  االموظا بما   الا   نا  الوظي ة العامة ا        

رجفة د ا  علفى را ف   قفخ التن يمي االذي من  لنه التناز  عن    مقرر قانونا للموظفا كموافقتفه

ا ي الح  الذ  قخ من الدرجة التي  شغل ا،باستثناء إمنانيه التناز  ادختياري دان ضغث  ا إكراه عن

حاضفران مالناجم عن  طبي  القانون  طبيقا فرد ا  ي على موظا بالذان كالتناز  عن مقابفخ  قفد م 

 ما.

شفراا ممفا ردي اإلا كفان غيفر ملا  جوز لددار  العامة م ال ة قواعفد الوظي فة العامفة بقفرار فف -/6

  القوفاء  عرضه لدلغاء االمطالبة بالتعو   عن الورر المتر   عنه  طبيقا لمبد  المشراعية  مفا

 ادداري الم تي بال صخ في منازعان الوظي ة العمومية. 

 

 موقف المشرع الجزائري : ثالثا 
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ن اضفمان ففي إ فباا  اجيفان المفواطني عتبر الموظا العا  العمود ال قري للدالة الذي  ر نز عليه 

اعتبفاره بالحاكمفة االمحنفومين  سير المراف  العامة بانت ا  ااطراد،إذ  عد سمز  اصفخ بفين السفلطة

  فنجم عنفه الوسيلة البشر ة التفي  سفير ب فا  فؤان الحنفم ففي الدالفة ا قفد  ب فا ال دمفة العموميفة ممفا

ذا لموظفا، اسفاطاء العنا ة ا الاستما  ال ز  ل فذا اجود ع قة اظي ية بين ما ،لذلك كان لابد من إع

لنصفوص ما سعت إليه الفدا  التفي  بنفت ن فا  السفلك الفوظي ي الفدا م مفن بين فا الجزا فر مفن خف   ا

 القانونية المتعاقبة في مجا  الوظي ة العامة منذ الاستق   إلى  ومنا سذا .

 م ففي ظفا"على  فاغخ الوظي فة العامفة الفدااقد  طل  المشرا الجزا فري مصفطلر "المو             

  في المذكور سل ا جمفي بفين ل  85/59الذكر،ابصدار المرسو  رقم : السالا133 /66اأمر رقم :

الا الفذكر الس 78/12"العامخ" ا "الموظا" اذلك راجي لتلثير القانون اأساسي العا  للعامخ رقم :

لنموذجي عنوان سذا المرسو "القانون اأساسي اعلى قطاا الوظي ة العامة،اسذا ما  تور من خ   

 لعما  المؤسسان اادداران العمومية" فوف  علفى مفا ارد ففي موفمونه،في  فين  طلف  مصفطلر

"الموظففا"على العامففخ الففذي  ثبففت فففي منصفف  عملففه بعففد انقوففاء فتففر  التربي،اقففد اسففت د  سففذا 

  ة العامة.القانون الحالي للوظي 06/03التعبير اأخير في اأمر رقم 

عرفة مكان من الوراري ان را أسمية الموظا في قطاا الوظيا العمومي الجزا ري،             

موقا المشفرا الجزا فري ب صفوص  فراط اكتسفاب سفذه الصف ة ا حد فد طبيعفة الع قفة الوظي يفة 

 التاليين: النقطتيناسذا ما سوف نعالجه بالت صيخ في ،

 : شروط اكتساب صفة الموظف العام في التشريع الجزائري. أولا 

 : تكييف العلاقة الوظيفية في التشريع الجزائري.  ثانيا

 

 شروط اكتساب صفة الموظف العام في التشريع الجزائري:  أولا

كر العناصففر  ا الشففراط اأساسففية الواجفف   وافرسففا فففي السففالا الففذ 66/133لقففد  ففدد اأمففر رقففم :

 اغخ الوظي ة العامة  تى  و ي عليه ص ة " الموظا"اذلك مفن خف   التعر فا الفوارد الش ي 

في المفاد  اأالفى ففي فقر  فا الثانيفة بنصف ا:" عتبر مفوظ ين ،اأ ف اص المعينفون ففي اظي فة دا مفة 
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الذ ن رسموا في درجة التسلسخ في ادداران المركز فة التابعفة للدالفة،ا المصفالر ال ارجيفة التابعفة 

،اكففذلك المؤسسففان اال ياففان العموميففة  سفف  كي يففان  حففدد ذه ادداران ، االجماعففان المحليةل فف

 بمرسو ".

ر ال ة الفذكا   ظ من خ   سذه المفاد   ن المشفرا الجزا فري قفد  بنفي الشفراط الث ثفة السف         

 دض اء ص ة 

 "الموظا" على  اغخ الوظي ة االمتمثلة في :

 لمتمثخ في إجراء التعيين.الشرط ادجرا ي ا ا -/1

 الشرط الموضوعي اأا  االمتمثخ في  رط التعيين في اظي ة دا مة. -/2

 التفالي لاا نصرف ص ة الد مومة  الا للوظي فة ففي  فد ذا  فا التفي  جف   ن  نفون دا مفة ، اب        

صف ا:" إن  عتبر موظ ا من  شغخ اظي ة مؤقتة اسذا مفا  كفدن عليفه المفاد  الثالثفة مفن ن ف  اأمفر بن

 ا  اضففعية المففوظ ين المعينففين فففي اظي ففة مؤقتففة اكففذا  ففراط  شففغيل م فففي ادداران االمصففالر

ج   حدد بمو الجماعان المحلية االمؤسسان اال ياان العمومية المشار إلي ا في الماد  اأالى  ع ه

مرسففو  ، ا  ن  ففغخ سففذه الوظففا ا لا  عطففي للمعنيففين صفف ة الموظففا ا لا  عطففى للمعنيففين صفف ة 

جف   ن  ا  نص  الد مومة على  اغخ الوظي ة الفذي الموظا ا لا الح  بلن  عينوا ب ذه الص ة"،كم

إلى  ند اد ار  كد عليه سذا اأمر في بيان اأسباب ع نون ع قته ب ا ع قة دا مة امستقر  اسذا ما 

سفاا  العموميفة المبنيفة علفى  ضمانه اسفتقرار المنصف  التفي  تمتفي ب فا الموظفا ففي ن فا  الوظي فة

 الم نة.

ركز فة لعمفخ ففي اددار  المالشرط الموضوعي الثاني ا تعل  بالعمخ في خدمفة مرفف  عفا   ي ا -/3

 اناال ياف انالتابعة للدالة االمصالر ال ارجية التابعة ل فذه ادداران االجماعفان المحليفة االمؤسسف

 العمومية.

ا   ظ   وا  ن المشرا قفد  ضفاف  فرطا رابعفا اسفو  فرط الترسفيم ففي درجفة التسلسفخ ففي  -/4

ي ن بنجفاح،افانقواء فتر  التمر ن التنو ني للمتمرادداران العمومية اسو ادجراء الذي  ت ذه بعد 

 الشرط  ؤكد على  رط د مومة الوظي ة في عنصرسا المتعل  بالموظا. الحقيقة سذا
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نه كفان السالا الذكر ا د بين ل  ي "العامخ" ا " الموظا" أ 78/12ابصدار القانون رقم        

وظ ين   ففدف الففى  و يففد الن ففا  القففانوني للعمففا  فففي الدالة،فقففد  طلفف  ل ففظ "العامففخ" علففى كففخ المفف

  كفخ ماعفبادداران العمومية االعما  بالمؤسسان الاقتصاد ة، يث نصت المفاد  اأالى:"... عتبفر 

   ي  عيش من  اصخ عمله اليداي  ا ال نري ،الا  ست د  لمصلحته ال اصفة غيفره مفن العمفا 

  ثناء ممارسة نشاطه الم ني".

لغففة المففذكور سففابقا نوعففا مففن التعففد خ الففذي طففر  علففى ال 85/59القففد عففرف المرسففو  رقففم :       

 عموميففة ، يففث اسففتعمخ مصففطلرعلففى قطففاا الوظي ففة ال 78/12الوظي يففة بسفف   ففلثير القففانون رقففم 

طفاا "العامخ" بدلا من العون  ا الموظا الم  سفتعمخ سفذا المصفطلر اأخيفر  ي " الموظفا" ففي ق

 ةالتجر بيف المؤسسان ا ادداران العمومية إلا بعد  ثبيت العامخ في منص  عملفه بعفد اجتيفاز ال تفر 

لذي  ثبت مرسو : " طل  عخ العامخ ابنجاح ، يث نصت الماد  ال امسة في فقر  ا اأالى من سذا ال

 . سمية )الموظا " ةالتجر بيفي منص  عمله بعد انت اء المد  

خ ابذلك اعتبر المشفرا إجفراء التثبيفت  فرطا لاكتسفاب سفذه الصف ة،االتثبيت سفو مصفطلر جد فد  ف

 فذ ن  تالسالا الذكر ،اسو إجراء  لي التعيي 66/133محخ مصطلر "الترسيم" الوارد في المر رقم 

سفتقرار بعد انقواء المد  التجر بية بنجاح،كما  كد علفى د مومفة الوظي فة عنفدما نفي علفى ضفمانة ا

 علفى و منه: " تمتي الموظ ون بومان الاستقرار ا اأمن في اظي ت م"، ف 17المنص  في الماد  

ر الالفني علففى القطففاا الففذي  عمففخ فيففه المؤسسفان ا ادداران العموميففة االففذي  شففتمخ علففى المصفف

 التابعة ل ا اغيرسا من المصالر اال ياان المذكور  في الماد  الثانية منه.

المفذكور  06/03ابالرجوا إلى القانون الحالي للوظي ة العامة الصادر بموج  اأمفر رقفم :          

خ ر موظ ا كفسابقا ، نجد  نه قد عرف الموظا في الماد  الرابعة في فقر  ا اأالى من بنص ا :" عتب

 عون عين في اظي ة عمومية دا مة ارسم في ر بة في السلم ادداري".

ضف اء دمن خ   سذه المفاد   ن المشفرا الجزا فري قفد  عتمفد علفى  ربعفة  فراط  ستنتىا           

 ص ة الموظا على  اغخ الوظي ة ، ا تعل  اأمر بما  لي:

اق بوظي ففة عموميففة دا مففة  ي انتمففاء الشففرط ادجرا ففي اسففو إجففراء التعيين،ا قصففد بففه ادلتحفف -/1

من سفذا اأمفر  83/1ة بص ة متربي طبقا للماد  المتر ر الذي  م  وظي ه إلى إ دي الر   المصن 
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ا تم التعيين بقفرار إداري  :" عين كخ متر ر  م  وظي ه في ر بة للوظي ة العمومية بص ة متربي"،

 .فردي صادر عن السلطة الم تصة التي ل ا ص  يان التعيين

ا  عتبففر موظ فف  فرط د مومففة الوظي ففة الففذي  شفمخ فففي ن فف  الوقففت الوظي فة ا ففاغل ا ، يففث لا -/2 

ار  العفففون المتعاقفففد سفففواء الفففذي  قفففو  بعمفففخ  نتسفففي طابعفففا مؤقتفففا  ا  شفففغخ منصفففبا دا مفففا ففففي ادد

لح  ففي من سذا اأمر :" الا  و    غخ سذه المناص  ا 22/2العمومية،اسذا ما نصت عليه الماد  

 اكتساب ص ة الموظا  ا الح  في اددماج في ر بة من ر   الوظي ة العمومية".

خ ففي مفن خف   العمف رط العمخ في خدمة مرف  عا   ي الانتماء إلى قطفاا الوظي فة العموميفة  -/3

المؤسسفان اادداران العموميففة، ابففالرغم مففن  ن المشففرا لففم  فني صففرا ة علففى سففذا الشففرط فففي 

حفدد   انيفة التفيالماد  الرابعة السال ة الذكر ، إلا  نه  منن  ن نسفتنتى سفذا الشفرط مفن نفي المفاد  الث

راز  يث بينفت المفوظ ين الفذ ن  نطبف  علفي م   نامفه مفن خف   إبف 06/03مجا   طبي  اأمر رقم 

موميففة ا المتمثلفة ففي المؤسسفان الع المؤسسفان ا ادداران العموميفة التفي  مارسفون في ففا نشفاط م

ان ية،المؤسسفاادداران المركز ة في الدالة ، المصالر غير الممركز  التابعة ل ا،الجماعفان ادقليم

ن ،المؤسسا العمومية ذان الطابي ادداري،المؤسسان العمومية ذان الطابي العلمي االثقافي االم ني

 اكفخ مؤسسفة عموميفة  منفن  ن   وفي مسفت دموس العمومية ذان العلمي االتننولوجي ،فو  علفى

 أ نامه .

ميفة بفرغم مفن إلزا"، فعلى  رط إجفراء آخفر اسفو  فرط " الترسفيم 06/03لقد  كد اأمر رقم : -/4

 ن فرا لاخفت ف الشفرطين ، يفث عرففت  رط التعيين دكتسفاب صف ة الموظفا إلا انفه غيفر كفافي

الفذي  فتم مفن  لترسفيم سفو ادجفراء سفذا اأمفر بنصف ا:"ا الترسيم الماد  الرابعة في فقر  ا الثانيفة مفن

إجفراء  ،ابفذلك فالترسفيم سفو عبفار  عفن العمفخ القفانوني الفذي  لفيخ له  ثبيت الموظا في ر بتفه" 

  التفربي التعيين  تم بمقتواه إدماج العون المتربي في إ دى ر   السلم ادداري بعد انقواء فتفر

 بنجاح.

 

 الوظيفية في التشريع الجزائريتكييف العلاقة  : ثانيا

  ي لمغلقةا لبنيةا ذان لعامةا ي ةاظلا  اظبن133 /66 قر رأمذامن الجزا فري رالمشا ذ   دلق

ن  ياظب ا مز  متمين صيااب صدار  لاافيه رد تن ذي لامية العماي ة اظللدي لتعاقر اغي  اظبالن
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اظففا لم  ااظلنذا ايوي سك لن ذم قا طن، االعامة المصلحة ق الم نية لتحقي  احيات ران ـففيس 

لتي امية العماي ة اظمة للظلمنانية القاناص النصن اجباته ماااقه احقد يستم  عاز كرفي م

  لعامة .المصلحة ا تقتويه فقا لماا يل ادتعن يمك

 

ة المغلقفة بن ا  الوظي فة العامفة ذان البنيف 66/  133لقد  خذ المشرا الجزا ري منذ اأمر رقم 

 ا مفوظ ين ببالن ا  غير التعاقدي للوظي ة العمومية الذي  ن رد فيه الادار  ب صوصيان متميز   ي 

ظفا ففي  س ران  يا  م الم نية لتحقي  المصلحة العامة، اانط قفا مفن ذلفك  وفي سفذا الن فا  المو

نففن م مركففز عففا   سففتمد  قوقففه اااجبا ففه مففن النصففوص القانونيففة المن مففة للوظي ففة العموميففة التففي 

  عد ل ا افقا لما  قتويه المصلحة العامة.

إذن فقد انفت ى المشفرا الجزا فري بفذلك ن ف  مفن ى المشفرا ال رنسفي اكيفا ع قفة الموظفا 

صفت بة،  يفث ن جاه الادار  على  ن ا ع قة  ن يمية قانونية في كخ  شر عان الوظي ة العامة المتعاق

ية : "  نففون الموظففا  جففاه الادار  فففي اضففع بلنففه 66/133  مففن اأمففر رقففم 06المففاد  السادسففة )

وظ ي مفقانونية ا ن يميفة "، اقفد بفرر سفب  سفذا الاختيفار بمسفللة ضفمان اسفتمرار الوظي فة بتثبيفت 

ي ف صفعوبة ففالادار  ااستقرارسم ، ابالتالي استبعاد الم  و  التعاقدي للوظي ة العموميفة الفذي  عفر

 ن ف  اأمفر ادداران . كمفا  كفد علفى طبيعفة سفذه الع قفة ن يم الترقية اكثر   نق ن الموظ ين بفين 

 عنففد الحففد ث عففن " بيففان اأسففباب " : "  عتففرف بموجفف  سففذا اأمففر للمففوظ ين بوضففعية قانونيففة

 ا ن يمية إزاء الادار  ... ".

ل امسة السالا الذكر،  يث نصت الماد  ا 85/59اقد  كد على الع قة التن يمي المرسو  رقم 

الموظفا  على العامخ الذي  ثبت في منص  عملفه بعفد انت فاء المفد  التجر بيفة  سفمية ) منه: "  طل 

ي بنتفه ا نون  يناذ في اضفعية قانونيفة  ساسفية إزاء المؤسسفة  ا اددار "، اسفو ن ف  الموقفا الفذ

لادار  في المذكور ساب  بنص ا : "  نون الموظا  جاه ا 06/03  من اأمر رقم 07الماد  السابعة )

 عية قانونية  ساسية ا ن يمية".اض

انشفير إلفى  نفه قففد  لجفل الادار  إلفى  سففلوب التعاقفد كوسفيلة للتعيفين لشففغخ الوظي فة العامفة مففي 

خووا صيغ التوظيا التعاقدي إلى القانون العا  افي إطار ما  قتوفيه سفير المرفف  العفا ، ا منفن 

  علفى الطفابي الوفرفي لفبع  م فا   بر ر اللجوء إلى ذلك الى الاست  ف المؤقفت للمفوظ ين فوف
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الادار  الففذي لا  سففتدعي  وظيففا  عففوان دا مففين  ا الففذي  قتوففي الاسففتعانة ب بففراء ذاي ك ففاءان 

عالية، االذ ن  رفوون الالتحاق بالوظي ة العامة امثخ سذه ال راف لا  ناسب ا سوى صفيغة التعاقفد 

 لمد  محدد .

اسفتثناء كاقد في التوظيا بقطاا الوظي فة العموميفة اقد كان المشرا الجزا ري  لخذ بن ا  التع

م اأمفر رقف  برره الحاجة الماسة إليه، كما  كد عليه كن ا  آخر للعمخ ففي الوظي فة العموميفة بموجف 

 ففدد  السففالا الففذكر فففي ال صففخ الرابففي بعنففوان "اأن مففة القانونيففة اأخففرى للعمففخ"،   يففث 06/03

تعاقفد  ا  إذ  خوي بع  مناص  العمخ أا  مر  إلى نفا  المناص  الشغخ التي   وي إلى سذا الن

ي فففبصف ة  صفلية االمتمثلفة ففي مناصف  الشفغخ المتوفمنة نشفاطان الح فظ  ا الصفيانة  ا ال فدمان 

ذه   مفففي بقفففاء ا ت فففاظ الموظ فففون الفففذ ن  شفففغلون سففف19/1المؤسسفففان اادداران العموميفففة )المفففاد  

  .23)الماد   06/03اأمر رقم المناص  بص ة "الموظا"  عند  ار   نشر 

قا مففة مناصفف  الشففغخ  07/308  مففن المرسففو  الر اسففي رقففم 09اقففد  ففددن المففاد  التاسففعة )

 :تمثلة ففي المطابقة لنشاطان الح ظ  ا الصيانة  ا ال دمان في المؤسسان اادداران العمومية االم

 حراا. ر،  عوان الوقا ة االالعما  الم نيون،  عوان ال دمة، سا قوا السياران، رؤساء الح ا

 إمنانية اللجوء بص ة استثنا ية إلى:  06/03كما  قر اأمر رقم 

قفد ن ففي مناصف  عمفخ م صصفة للمفوظ ين ففي الحفالان الآ يفة )المفاد  ا وظيا  عوان متع -1

20 :  

 انت ا   ن يم مسابقة  وظيا  ا إنشاء سلك جد د للموظ ين.  - 

  عو   الشغور المؤقت لمنص  العمخ. -ب

  .21 وظيا  عوان متعاقد ن للقيا  بلعما   نتسي طابعا مؤقتا ) الماد   -2

 ا ففتم  وظيففا فاففة اأعففوان المتعاقففد ن السففال ي الففذكر اففف   اجيففان المؤسسففان اادداران

واء العموميففة ا سفف  الحالففة المعنيففة، إمففا عففن طر فف  عقففود محففدد  المففد   ا غيففر محففدد  المففد  اسفف

ا الحف  ان  ن  نون ل ؤلاء اأعوان الح  في اكتساب ص ة الموظفا  بالتوقيت النامخ  ا الجز ي د

  22في اددماج )الماد  

 07/308صففدر المرسففو  الر اسففي رقففم  06/03مففن اأمففر رقففم  24ا طبيقففا أ نففا  المففاد  

نتفوب، كمفا بفين  فراط مالمذكور  ع ه الذي نفي علفى  وظيفا اأعفوان المتعاقفد ن بموجف  عقفد 
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فو  على ذكر  قفوق اااجبفان سفؤلاء اأعفوان، اقفد  خوفي كفخ عفون  وظفا   هااكي يالتوظيا 

 إجفراءبموج  عقد إلى فتر   جر بية   تلا باخت ف مد  العقفد، علفى  ن  ثبفت العفون المتعاقفد بعفد 

سذه ال تر  بنجاح اإلا   س  عقده دان إ عار مسب   ا  عو   ففي الحالفة العنسفية، كمفا  نفاا  سفذا 

 التلد بي للعون المتعاقد ا الان انت اء ع قة العمخ بينه ابين الادار  المست دمة.المرسو  الن ا  

 

 

 

 

 حقوق وواجبات الموظف

،  حتففخ الموظففا مركففزا  ن يميففا ممففا  جعلففه  نتسفف  الحقففوق ا لتففز  بالواجبففان المقففرر  لففه

بفر مفن فإن فا  عتان را أن سذه الحقوق االالتزامفان محفدد  مسفبقا مفن طفرف القفوانين االتن يمفان 

لادار  الن ففا  العففا   يففث لا  جففوز م ال ت ففا  ا الا  ففاق علففى مففا   ال  ففا، كمففا  جفف  علففى كففخ مففن ا

 االموظا الالتزا  ب ا ا ن يذسا.

مسفتق   الما كانت الوظي ة العامة المغلقة  شنخ ن اما خاصا ب ا ا شفنخ الموظ فون ب فا سفلنا

ا ، ب فا للعمف ة فنجد  ن م  تمتعون بحقوق معينة غير معترفعن باقي الم ن باعتبار  ن م  عوانا للدال

 كما  لتزمون بواجبان خاصة مرسقة بالمقارنة مي ااجبان باقي العما .

وظ ين، انشير إلى  نه سناك مجموعة من الحقوق االواجبان العامة التي  تمتفي ب فا جميفي المف

ص بفبع  الحقفوق االواجبفان المنصفو -ن فرا لطبيعت فا-إلى جان  إمنانيفة ان فراد بعف  الوظفا ا 

م اأمر رق علي ا في القانون . اسوف  قتصر دراستنا على  سم الحقوق االواجبان العامة الوارد  في

 في الباب الثاني بعنوان " الومانان ا قوق الموظا اااجبا ه " .  06/03

. 
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 حقوق الموظف : اولا

 ا   تمتي الموظا بمجموعة مفن الحقفوق التفي  فددسا القفانون االتفي  فل ي ففي طليعت فا ضفمانة

 فف  ي ففالحف  ففي الاسفتقرار الفذي  عفد مفن الحقفوق المر بطفة بالسفلك  ا المسفار الم نفي، االمتمثفخ 

لمشرا الموظا في المحاف ة على منص  عمله م ما لح  التن يم ادداري من  غيران. اقد  ناا  ا

وق  حفت عنفوان "الوفمانان ا قف 03/  06الامر   من سذه الحقوق في ال صخ اأا  الجزا ري  سم

 ا تمثخ  سم ا فيما  لي: منه 39إلى  26الموظا" في المواد من 

 

 : : الح  في الرا   1

مستقبله   عتبر الرا   بنخ عناصره الوسيلة اأساسية لعيش الموظا ،  يث  ساسم في اطمانانه على

ي ابفخ المفالالمعيشي ا ح يزه على اأداء الجيد ا طو ر م ارا ه، ا قصد به افقا للمعنی ال فاص المق

 قصفد  ي  فينالذي  تقاضاه   ر ا مقابخ قيامه بواجبان اظي ته بغ  الن ر عن  ي اعتبار آخر ، ف

 فة ان االداربه افقا للمعنى العا  كخ المستحقان المالية التي  حصخ علي ا سواء كانت ل ا صف ة الثبف

    لا.

ل دمة : " للموظا الح  ، بعد  داء ا 32اقد ني المشرا الجزا ري على سذا الح  في الماد  

لموظفا خ بحيفث لا  سفتح  ا، في را  "، ابذلك  نون المشرا قد  كد على مبد  الرا   مقابفخ العمف

 را به إلا بعد قيامه بلداء العمخ الموكو  إليه .

مقداره  ا تحدد الرا   بنخ عناصره مسبقا بواسطة القوانين االتن يمان التي  راعي في  حد د

ا الرا ف  عد  اعتباران  سم ا منانفة الوظي فة، درجفة التلسيفخ االشف اد  العلميفة. ا جف   ن  نفون سفذ

عملفه  دقيقا دان  ن  شوبه  ي إب ا   ا غمفوض  تفى  علفم الموظفا مفا  تقاضفاه ن يفر محددا  حد دا

 المؤدی.

ر رقم من اأم 119 ا تنون الرا   من : الرا   الر يسي االع اان االتعو وان طبقا للماد 

 السالا الذكر. 07/304  من المرسو  الر اسي رقم 04االماد  الرابعة ) 06/03
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لاسفتدلالي المقابخ للواجبان القانونية اأساسفية للموظفا، ا وافف  الفرقم االرا   اأساسي: سو 

لالية ففي قيمفة النقطفة الاسفتد ى اصخ ضرب الفرقم الاسفتدلالي اأدنفاأدنى للصنا،  يث  نتى عن 

 قيمة النقطة الاستدلالية  .  xالرقم الاستدلالي اأدنى للصنا )الرا   اأساسي = 

لر بفة ارا ف  الر يسفي مفن خف   الفرقم الاسفتدلالي اأدنفى لصفنا  ر يف  الرا   الر يسي:  تحفدد ال

ضفرب  مواف إليه الرقم الاستدلالي المطاب  للدرجة المشغولة، ا نتى الرا   الر يسي مفن  اصفخ

الفففرقم الفففرقم الاسفففتدلالي للرا ففف  الر يسفففي ففففي قيمفففة النقطفففة الاسفففتدلالية  ي الرا ففف  الر يسفففي = )

 لالية.قيمة النقطة الاستد× ا + الرقم الاستدلالي للدرجة المشغولة  الاستدلالي اأدنى للصن

ا سففت لي الففرقم الاسففتدلالي المناسفف  لنففخ صففنا النففخ درجففة مففن الففدرجان الاثنففي عشففر 

مرسففو  المميففز  المسففار الم نففي بففالرجوا الففى جففدا  الشففبنة الاسففتدلالية للمر بففان الففوارد  فففي ال

 السالا الذكر. 07/304الر اسي رقم 

لمرسفو  ا  مفن 08ا حدد قيمة النقطة الاستدلالية بمرسو  اسذا ما نصفت عليفه المفاد  الثامنفة )

مة النقطة د.ج   ) قي 45المذكور  ع ه االتي  دد  ا ب مسة ا ربعين د نار ) 07/304الر اسي رقم 

 د.ج  . 45الاستدلالية = 

ث علففى المرداد ففة ا حسففين العفف اان االتعو وففان: العفف اان سففي  لففك المففنر التففي   صففي للحفف

 ااأداء،  ما التعو وان فت صي لتعو   التبعان ال اصفة المر بطفة بممارسفة بعف  النشفاطان 

 منان ممارسة العمخ اال راف ال اصة به، ا حدد كخ ع ا  )منحة   ا  عو   بمرسو .

ن مففيد ا سفت يد الموظففا فوف  علففى ذلففك مفن المففنر ذان الطفابي العففا لي ، كمففا  مننفه  ن  سففت 

ر رقم من اأم 125ا  119/2 عو وان مقابخ المصار ا النا جة عن ممارسة م امه طبقا للماد ين 

 السالا الذكر. 06/03

 : الح  في الترقية:2

  عتبر الترقية  قفا للموظفا العفا  ففي ظفخ الم  فو  الش صفي للوظي فة العامفة،  يفث  نصفرف

لنه  غييفر ففي مركفزه القفانوني ا نفون مفن  فم  وم ا الفى: " كفخ مفا  طفر  علفى الموظفا العفا  مفن 

  قد مه على غيره ا درجه في السلم ادداري ...".
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داري مفن ا عد الترقية اسيلة لتح يز ا شجيي الجاد ن من الموظ ين ااختيفار قيفادان العمفخ اد

 ا عمومفابين م، فو  على ز فاد   قفوق م الماليفة ارففي مسفتواه ففي السفلم ادداري. ا فر بث م  وم ف

 نيفة ممفا بتقييم  داء كخ موظا  ثناء مساره الم ني بص ة مستمر  ادار ة ب دف  قفد ر مؤس  فه الم

تففرا   ففؤدي الففى الترقيففة كإ ففدى  سففداف سففذا التقيففيم الففذي  ر نففز علففى معففا ير موضففوعية  سم ففا: ا 

 الواجبان، الن اء  الم نية، ال عالية االمرداد ة اكي ية ال دمة.

 ا تمثخ الترقية في:

 الترقية في الدرجان : -/  

طيلفة  ا ر بث ب نر  المسار الم ني للموظا الذي  طمر إلى الز اد  ففي را بفه بصف ة  در جيفة

د  جسيدا مد   يا ه الم نية دان  ن  توقا ذلك على  غيير طبيعة عمله  ا  طور في منصبه،  يث  ع

 لفى مبا فر ن درجفة إلفى الدرجفة اأعالتثمين ال بر  الم نية التفي اكتسفب ا الموظفا اذلفك بانتقالفه مف

سفنة،  يفث  42ا  30درجة  س  مد   ترااح بين  12بص ة مستمر  ا س  الو ا ر  ي في  داد 

 02لفدنيا = االمفد  )  مدد  رقية على اأكثر 03 حدد اأقدمية المطلوبة للترقية في كخ درجة بث ث )

 .   ر  06سنوان ا  03لقصوى = سنوان ، المد  ا 03   ر، المد  المتوسطة =  06سنتان ا

 المعتبفر  إذن بناءا على ذلك  ست يد الموظا من الترقية في الدرجة إذا  وافرن لد ه ففي السفنة

  لقصفوى بقفواأقدمية المطلوبة في المدد، مي العلم  نه  سفت يد مفن الترقيفة ففي الدرجفة  سف  المفد  ا

ية، كمفا  سفت يد المتعلقة بالعقوبان التلد ب 06/03من اأمر رقم  163القانون مي مراعا    نا  الماد  

لمفد  الموظا صا   المنص  العفالي  ا الوظي فة العليفا ففي الدالفة مفن الترقيفة ففي الدرجفة  سف  ا

 الدنيا بقو  القانون.

 الترقية في الر بة : -/ب

ين حسف: " للموظفا الحف  ففي التنفو ن ا  06/03من اأمر رقم  38لقد نصت على سذا الح  الماد  

: "  تمثفخ  من ن   اأمفر 107المستوى االترقية في الر بة خ    يا ه الم نية "، كما نصت الماد  

ة اأعلفى الترقية في الر   في  قد  الموظفا ففي مسفاره الم نفي اذلفك بالانتقفا  مفن ر بفة إلفى الر بف

 :  ط الترقية مبا ر  في ن   السلك  ا في السلك اأعلى مبا ر   س  الني يان الآ ية ) نما
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علففى  سففاا الشفف اد  مففن بففين المففوظ ين الففذ ن  حصففلوا خفف   مسففارسم الم نففي علففى الشفف ادان -

 االمؤس ن المطلوبة،

 بعد  نو ن مت صي، -

 عن طر   امتحان  ا فحي م ني، -

 ة  ة المتسفااعلى سبيخ الاختيار عن طر   التسجيخ في قا مة التلسيخ، بعد  خذ ر ي اللجنة اددار - 

 د نيفة اسفت اأعواء، من بين الموظ ين الذ ن  ثبتون اأقدميفة المطلوبفة ..." .انشفير إلفى عفد  إمناا

وظفا الفذي الموظا من الترقية عن طر   التسجيخ في قا مة التلسيخ مر ين متتاليتين، كما  ع ي الم

لفى  نفه إ  وفا  مت  رقيته في الر بة افقفا للني يفان السفال ة الفذكر مفن قوفاء فتفر  التفربي، انشفير 

 ل اصة .ا حدد النس  الم صصة لم تلا  نماط الترقية المذكور  سل ا عن طر   القوانين اأساسية 

 : الح  في التنو ن ا حسين المستوى:3

 38للتنفو ن  سميففة كبيففر  بالنسفبة لففددار  االموظففا علفى  ففد سففواء لفذلك نصففت عليففه المففاد  

جلف  احسين معارف امستوى الموظا ا جد فد معلوما فه السال ة الذكر،  يث  عد التنو ن اسيلة لت

ى بص ة انتباسه  و  خصوصيان م نته، لذلك  لتز  اددار  بتن يم داران التنو ن ا حسين المستو

 د  طبقا دا مة اذلك ب دف ضمان  حسين  لسيخ الموظا ا رقيته الم نية فو  على  لسيله لم ا  جد

 من ن   اأمر. 104للماد  

 في العطخ:: الح  4

ن العمفخ عف تمثخ القاعد  العامة في اعتبار اقت الموظا ملنا للدالة اعليه لا  جفوز الانقطفاا 

ا و ة للموظإلا في إطار العطخ المدفوعة اأجر المحدد  في القانون، االتي  عد إ دى الحقوق الممن

راف ه  ا  بعا ل من ن   اأمر اذلك  تى  تمنن من  جد د نشاط 39االمنصوص علي ا في الماد  

 اجتماعية  ا مرضية  ستدعي ذلك، ا تمثخ سذه العطخ فيما  لي :

 فو   العطخ الاعتياد ة: اسفي التفي  حصفخ علي فا الموظفا بصف ة منت مفة كفخ سفنة االمتمثلفة ففي -/ا

وما في السنة   30الرا ة اأسبوعي )العطلة اأسبوعية للرا ة  ، العطلة السنو ة التي لا  تعدى مد  

 عما .....الوا د  للعمخ االعطخ ال اصة باأعياد الرسمية )مثخ عيد ال طر، عيد الثور  ، عيد ال
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بسفب   العطخ المرضية: ا ست يد من ا الموظا في  الة المرض سواء  كان عاد فا  ا مزمنفا  ا -/ب

  ادث عمخ  ا مرض م ني.

 ي ففا الموظففا أسففباب خاصففةالعطففخ ال اصففة االاسففتثنا ية : اسففي  لففك العطففخ التففي  حصففخ عل -/ج

ا لية كعطلفة    وما متتالية مر  اا د  خ   مساره الم ني  ا أسباب ع30كعطلة الحى لمد  ث ثين )

 اأمومة التي  ست يد من ا المر   الموظ ة خ   فتر  الحمخ االولاد .

 : الح  في الحما ة:5

قففذف نففة االت د ففد االشففتم االا تمثففخ فففي التففزا  الدالففة بحما ففة الموظففا مففن كففخ   ففنا  ادسا

لموظفا ااالاعتداء الذي قد  تعرض له  ثناء ممارسة اظي ته  ا بمناسفبت ا،  يفث  حفخ الدالفة محفخ 

 للحصو  على التعو   عن الوفرر الفذي لحف  بفه مفن مر نف  ال عفخ الوفار، كمفا  حف  ل فا القيفا 

صفة ج فة القوفا ية الم تبرفي دعوى مبا ر   ما  القواء عن طر   التلسي  كطفرف مفدني  مفا  ال

   .30)الماد  

المسفلطة  كما  لتفز  اددار  العموميفة بحما فة الموظفا الفذي  نتمفي إلي فا مفن العقوبفان المدنيفة

د  عليه بسب   عرضه لمتابعة قوا ية من طرف الغير بسب  خطل مصلحي )خطل ففي ال دمفة  )المفا

31.  

 : الح  في التقاعد:6

ساسفية للموظفا االمفر بث بوفمانة اسفتقرار المنصف ،  يفث  عتبر سفذا الحف  مفن الحقفوق اأ

ي المعمو  : " للموظا الح  في الحما ة الاجتماعية االتقاعد في إطار التشر  33نصت عليه الماد  

 د دار  بتجدبه"، كما  عتبر   د  سباب انت اء الع قة الوظي ية افقدان ص ة الموظا،  يث  سمر لد

ة للرا ففة بعففد  ن كففرا  يا فه فففي خدمففة الدالففة ا وففمن لففه معففا  موظ ي فا ا مففنر الموظففا فرصفف

 التقاعد .

  التقاعفد المتعل  بالتقاعد المعد  االمتمم  راط الاست اد  من   83/12اقد  دد القانون رقم 

اءا علفى سنة مفي إ الفة المفر   الموظ فة علفى التقاعفد بنف 60االمتمثلة في  رط السن ببلوغ الموظا 

ك ففي سفنة عمفخ فعليفة امفا  قابل فا مفن ا فترا 15سنة، ا رط مفد  العمفخ بقوفاء  55طلب ا ببلوغ ا 

 الومان الاجتماعي.
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 الح  في ادضراب:: 7

 يفث  ادضراب سو امتناا الموظ ين عن  لد ة  عمال م مي  مسن م ففي الوقفت ذا فه بوظفا   م،

سفيلة ا نون نتيجة رد فعخ عن خ ف جوسري في نزاا جماعي بين م ابين الادار  العمومية. ا عفد 

 ح خطيففر بيففدللوففغث االتففلثير علففى السففلطة التففي  ملففك  حقيفف  المطالفف  الم نيففة ابففذلك ف ففو سفف 

 الموظ ين من  لنه  ن  شخ ال دمة العمومية ا حرك الر ي العا  في آن اا د. 

وري ا كد عليه التعفد خ الدسفت 1989اقد ني على سذا الح  في مجا  الوظي ة العامة دستور 

  مارا : "06/03 من اأمر رقم 36منه، ا طبيقا لذلك نصت عليه الماد   57في الماد   1996لسنة 

 ا    ادضراب في إطفار التشفر ي االتن فيم المعمفو  ب مفا"، النفن ان فرا ل طور فه  جف لموظا

   .ممارسته في ظخ ا ترا  الووابث القانونية فو  على  وفير الحما ة القانونية ل ذا الح

 : الحقوق المتعلقة بص ة المواطنة )الحقوق السياسية :8

 فففي ممارسففة  قوقففه السياسففية الموففمونة عتبففر الموظففا مواطنففا كبقيففة المففواطنين لففه الحفف  

،  ف  دستور ا في إطار القانون االمتمثلة ففي:  ر فة الفر ي اذلفك ففي  فداد ا تفرا  ااجف  الفتح ظ

 ا  عن فا قبفخ التر ر إلى ع د  انت ابيفة اطنيفة  ا محليفة دان  ن  تفلثر  يا فه الم نيفة بارا فه المعبفر

ا فه ليه علفى  يدان  ن  ؤثر انتما ه  ا عد  انتما ه إ ثناء  لك الع د  ا   الانتماء إلى  زب سياسي 

 الم نية مي مراعا   الان المني المحدد  في القانون.

 

 

 

 واجبات الموظف : ثانيا

إن الوظا ا العامة سي  نليا للقا مين ب ا  ساس ا ال دمة العامة لذلك كان على الموظا العفا  

الالتزا  بواجبان   رض ا عليه ص ته الوظي ية، االتي لا  منفن  حد فدسا علفى  -مقابخ التمتي بحقوقه-

اسفمعته سبيخ الحصر بسب  امتدادسا إلى خارج نطاق العمخ لتشمخ كفخ مفا  تعلف  بنرامفة الموظفا 

الوظي ية ، ابالتالي  تعين عليه الالتزا  ب ا سفواء ارد الفني علي فا  ا لفم  فرد . امفن  سفم الواجبفان 
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االوارد  على سبيخ المثا   06/03من اأمر رقم  54إلى  40العامة المنصوص علي ا في المواد من 

 ما  لي:

 : الالتزا  بالقيا  بال دمة:1

 :اذلك بالتقيد بالواجبان التالية 

ر ا ففي إطفا  ج  على الموظا الالتحاق بمنص  عمله ليقو  بتن يذ الم ا  المنلا ب ا افقا للقانون -

ه اختصاصه بص ة   صية بلن  ؤدي العمفخ بن سفه أن اختيفاره للوظي فة دان غيفره قفد راعيفت فيف

دقففة  خ ففراط معينففة ابففذلك لا  مننففه   ففو   غيففره إلا افقففا للقففانون ، كمففا  جفف   ن  قففو  بعملففه بنفف

را : " ج  علفى الموظفا  ن  مفا 41اإخ ص ا مانة بلن  بذ  قصارى ج ده في ذلك طبقا للماد  

 ن  ن يفذسام امه بنخ  مانة ابدان  حيز"، كما  ج   ن  نون ملما بالم ا  المنلفا ب فا ا المسفؤا  عف

 .47طبقا للماد  

 ة .اء ااجبا ه الوظي يالالتزا  بمواعيد العمخ الرسمية ا ن   صي اقت العمخ الرسمي أد -

مارسفة  ي مالالتزا  بتنر   مج وده انشاطه الم نفي للوظي فة التفي  شفغل ا ، ابالتفالي  منفي عليفه  -

لبحفث انشاط خاص مفربر باسفتثناء  الفة التفرخيي للمفوظ ين بممارسفة م فا  التنفو ن  ا التعلفيم  ا 

مفين ظ ين المنتال نيفة ، ا الفة ممارسفة المفوكنشاط ثانوي ا الة إنتاج اأعمفا  العلميفة  ا اأدبيفة  ا 

ي اط مربر فإلى  س ك  سا ذ  التعليم العالي االبا ثين ا س ك الممارسين الطبيين المت صصين لنش

 إطار خاص  واف    صص م.

 لك.ذل اص  ني الالتزا  بادقامة في المنان الذي  وجد به مقر الوظي ة إذا كان القانون اأساسي ا -

اذلك من خ    التعاان مي زم  ه في  داء الواجبان الوظي ية  في  داء العمخ زا  بادخ صالالت - 

استنادا إلى  ن العمخ ادداري سو عمخ جماعي  ؤدی بواسطة  كثر من موظا في اقت اا فد قصفد 

  سن معاملة المفواطنينا، ضمان سير المرف  العا  بانت ا  ااطراد ا سن  قد م ال دمة للمواطنين 

أن ال دف اأساسي للعمخ ادداري سو خدمتفه اإ فباا  اجا فه العامفة ، لفذلك  جف  المحاف فة علفى 

كرامته امعاملته على  ساا الا ترا  االتقد ر دان استع ء  ا  وييي اقته في المماطلة االتلجيخ ، 

دان مماطلة : "  ج  على الموظا التعامخ مي مستعملي المرف  العا  بلباقة ا 53 يث  ني الماد  

المحاف ة على اأموا  االممتلنان العامة باعتبار  ن الموظا سو نا   الشع  في التصرف في  ، ا
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: "  تعففين علففى 50 موالففه ، لففذلك  ح ففر عليففه التقصففير فففي الح ففاظ علي ففا اصففيانت ا طبقففا للمففاد  

 الموظا  ن  حافظ على ممتلنان اددار  في إطار ممارسة م امه ".

 بواج  الطاعة:: الالتزا  2

ة ة الر اسفي عتبر سذا الالتزا  من  سم الالتزامان في مجا  الوظي ة العامة،  يفث  تعلف  بالسفلط

 التي   رض ا طبيعة الن ا  ادداري، لذلك  ج  على الموظا التقيد بما  لي:

ي فخ ص ة اإالامتثا  لناامر الر اسية )الم  ر المادي لواج  الطاعة  المشراعة بتن يذسا بدق -/ 

 النفن دان  ن  داد القوانين المعمو  ب ا ا اجتناب إقامة العراقيخ التي  شخ فاعلية  اامر الرؤساء،

لمصفلحة  عني ذلك  جر ده من   صيته  ا سلبه آرا ه  يث  ستطيي مناقشة ر يسه فيما  راه  حقف  ا

 العامة مي التزامه  داد اأدب االلباقة ا سن السلوك .

قففة فففي اء ) الم  ففر اأدبففي لواجفف  الطاعففة   اذلففك بففالتزا   ففداد اأدب االلباا تففرا  الرؤسفف -/ب

 ن من  لنالا صا  ب م ا وقيرسم من خ   الامتناا عن  ي قو   ا فعخ  شنخ  حد ا  ا إسانة ل م أ

مففن  ذلففك التففلثير السففلبي علففى  سففن سففير العمففخ داخففخ المرففف  العففا  ، النففن لا  عنففي ذلففك  جربيففه

:" 52 لع قة بين الر ي  االمفرؤاا  ساسف ا الا تفرا  المتبفاد  ،  يفث  فني المفاد   صيته أن ا

  ج  على الموظا التعامخ بلدب اا ترا  في ع قا ه مي رؤسا ه ازم  ه امرؤاسيه" .

 : الالتزا  بالمحاف ة على السر الم ني:3

لموظففا اا  علففى عفا    عتبفر الالتفزا  بنتمففان اأسفرار الم نيففة مفن الالتزامفان اأساسففية الملقف

  اظي تفه،الذي  ستدعي م نته ادط ا على معلومان  ا   وي إليه بلسرار ما كان ليطلي علي ا لولا

عليفه  ن  بنص ا: "  ج  على الموظا الالتزا  بالسفر الم نفي، ا منفي 48اسذا ما  كدن عليه الماد  

 امفه، مي عليه بمناسفبة ممارسفة  نشا محتوى   ة اثيقة بحوز ه  ا  ي  دث  ا خبر علم به  ا اطل

ماعفدا مففا  قتوففيه ضففرار  المصففلحة، الا  تحففرر الموظففا مففن ااجفف  السففر الم نففي إلا بتففرخيي 

 منتوب من السلطة السلمية المؤسلة".

ا  ففدف سففذا الالتففزا  إلففى  ما ففة مصففالر اأفففراد سففواء المنت عففين ب ففدمان المراففف  العامففة  ا 

الموظ ين  ن س م، لفذلك  ح فر إفشفاء كفخ المعلومفان م مفا كانفت طبيعت فا المصفرح ب فا مفن طفرف 

اأفففراد المعنيففين إلففى المففوظ ين المففؤسلين لتلقففي سففذه المعلومففان كالقوففا  ااأطبففاء االممرضففان 
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علفففى  الاطفف اب ن مثففخ الملففا الطبفففي االمعلومففان المتعلقففة بلسففماء اعنفففاا ن المراسففلين، االقففا

محتوى  ي ماد   ادعت لدى مصلحة البر د  ا إفشاء فحوى  مومون المراس ن  ا إ  ف ا  ا كشا

المنالمان ال ا  ية ، اكذلك ما  تعل  بفالملا الش صفي للموظفا الموضفوا لفدى المصفلحة االملفا 

 ... التلد بي

مفة عتبفره جر ا سل  الموظا في  الة ادخ   ب ذا الالتزا   لد بيا اجزا يا )إذا كفان القفانون  

تحفرر مفن معاق  علي ا  امدنيا )إذا  ر بت  ضرار ماد ة  ا معنو ة بسفب  ذلفك ، ا جفوز اسفتثناء ال

رخيي سففذا الالتففزا  إذا نففي القففانون صففرا ة علففى ذلففك اإذا مففا اسففتدعت ضففرار  المصففلحة ابتفف

 منتوب من السلطة اددار ة الم تصة.

 : الالتزا  بالمحاف ة على السر ادداري:4

ان  ج  على الموظا  ن  لتز  بالمحاف فة علفى السفر ادداري اإلا  سفل  ففي إطفار المسفؤالي

تففي  ففم الث ثففة السففال ة الففذكر إذا  ففوافرن  ففراط ا،  يففث  منففي النشففا عففن الوقففا ي االمعلومففان ال

دار ة لوثا   ادا ا  ثناء ممارسة الوظي ة  ا بمناسبت ا، كما  ح ر عليه إخ اء المل ان  ا ادط ا علي

ددار  االمتعلقففة بال دمففة  ا إ  ف ففا  ا  حو ل ففا اإطفف ا الغيففر علي ففا اذلففك ب ففدف  ما ففة مصففالر 

ة اعلفى ر : " على الموظا  ن  س ر على  ما ة الوثا   اددا 49)المرف  العا  ، فقد نصت الماد  

ا تعففرض   من ففا .  منففي كففخ إخ ففاء  ا  حو ففخ  ا إ فف ف المل ففان  ا المسففتندان  ا الوثففا   اددار ففة

ر مفن سفذا مر نب ا إلى عقوبفان  لد بيفة دان المسفاا بالمتابعفان الجزا يفة ". ا جفوز اسفتثناء التحفر

 .ذلك صرا ةالالتزا  إذا اجد ني قانوني  ا صدر قرار من السلطة اددار ة الم تصة  سمر ب

 : ااج  التح ظ :  5

ه ا قصد ب ذا الواج  : " امتناا الموظا علفى  ي موقفا سفواء ففي سفلوكه  ا آرا فه مفن  فلن

 لواج  مناا تجسد سذا  إلحاق الورر باددار   ا سمعت ا  ا ادضرار بلمن الدالة  ا استقرارسا ".

 : خ    ما لي

 سلك الموظا في  صفرفا ه مسفلنا  سفنا داخفخ العمفخ المحاف ة على كرامة الوظي ة: اذلك بلن  - /

: "  جف   42اخارجه بما  ت   االا ترا  الواج  االمت   مي ص ته كموظفا ،  يفث  فني المفاد  

على الموظا  جن  كخ فعخ  تنافى مي طبيعة م امه الو كان ذلك خارج ال دمة . كما  ج  عليه  ن 

 شفمخ سفذا الواجف  ااجف  الحيفا  ال اصفة الن ي فة  ، ا تسم في كخ اأ وا  بسلوك لا ف  امحتفر  "
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الذي  عد التزا  من نوا خاص لي  له ع قة مبا ر  بلداء العمخ أنه اان كان الموظا له الح  في 

 ن  عيش  يا ه ال اصة، إلا  ن سذه اأخير   نعن  على  يا ه الوظي ية ا ؤثر في ا لذلك  ج  علفى 

ه ا سيء الى سمعته خارج نطاق الوظي ة، فيح ر عليه القيفا  الموظا  ن  بتعد عما  حث من كرامت

 بتصرفان منافية لنخ ق اضرار  الابتعاد عن مواطن الر بة االشب ان.

  كما  شمخ سذا الواجف  ضفرار  التحلفي بالسفلوك الحسفن خف   مبا فر  الم فا  كفالتزا  رجفا

 باد فار  بار فداء البدلفة الرسفمية اأمن بار داء الزي الرسمي خف   سفاعان العمفخ االتفزا  القوفا 

 المميز  للر بة  ثناء الجلسان العمومية االا ت الية.

نانيففان الالتفزا  بعفد  الانت ففاا الش صفي علفى  سففاب اددار  : اذلفك بالامتنفاا عففن اسفتعما  إم -ب

لك ، لذ  امهماددار  المصلحته ال اصة  ا استغ   اظي ته لجني ال وا د غير المشراعة مقابخ  لد ة 

الموظفا  : "  منفي علفى 54 ح ر عليه  قبخ الر فااى اال فدا ا   اظفا علفى اسفتق ليته طبقفا للمفاد  

ي ازان مفن   حت طا لة المتابعان الجزا ية ، طل   ا ا تراط  ا اسفت   سفدا ا  ا سبفان  ا   فة امتيف

 م امه".نوا كانت ، بطر قة مبا ر   ا بواسطة   ي آخر، مقابخ  لد ة خدمة في إطار 

جف  ااج  التح ظ المتعل  باراء الموظفا :  تمتفي الموظفا بحر فة الفر ي ففي  فداد ا تفرا  اا -ج

التح ظ  يث   رض عليه نوا مفن الفتح ظ قفد  نفون نسفبي  ا مطلف   سف  طبيعفة الوظي فة ادرجفة 

 مففوظ يالمسففؤالية المر بطففة ب ففا، فمففث   تقيففد بشففنخ كبيففر ب ففذا الواجفف   ففاغلي الوظففا ا العليففا ا

 اأس ك اأمنية . 

نفه يفث لا  من الالتزا  بالحياد  ج  على الموظا  ن  نون  ياد ا  جاه آرا ه الد نيفة االسياسفية،  -د

و العمخ ال بلن  نون اسيلة لمناصر   ي  زب داخخ اددار  فمث  لا  مننه  مخ ع مة سياسية  ثناء

ء سياسفية ففي مقفر العمفخ  ا  ثنفا كانت   ي الحزب الحاكم  ا  وز ي منشفوران  ا اضفي ع مفان

 الاجتماا الم ني  ا النقابي .

  فم  ا الالتزا  بعد  التحيز: ا قصفد بفه عفد   حيفز الموظفا ففي معام  فه للغيفر علفى  سفاا آرا -ز

لمرافف  امعتقدا  م  ي ضرار   جرده من كخ اأ نا  المسبقة عند  عامله مفي المنت عفين مفن خفدمان 

ن ن ف  مف 41جميعا بالتسااي اف  ن   الشراط اسفذا مفا  كفدن عليفه المفاد  أنه في خدمت م  العامة

 اأمر السال ة الذكر.
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ة، اسة الدالفالالتزا  بالولاء:   ي سذا الواج  بشنخ كبير ذاي الوظا ا العليا الذ ن  مثلون سي -ر

 تفابي اا،  يث  ج  ا ترا  الدالة االدستور اجميي ال يافان التابعفة ل فا ففي طفاق الوظي فة اخارج ف

عفد  الفولاء ك سذا الالتزا  الموظا في  يا ه ال اصة االذ ن  تعين عليه  ن  نت ى مسلنا مطابقفا ل فذا

 م اجمة ن ا  الدالة  ا ادساء  إلى سمعت ا  ا إسانة العلم ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الوضعيات القانونية للموظف
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التفي االقانونية التي قد  وضفي في فا  عرف الموظا خ   مساره الم ني العد د من الوضعيان 

ان  ا ذه الوضفعي عتبر إ دى الآثار القانونية الناجمة عن قيا  الع قة الوظي ية ااستقرارسا، ا عبر س

اط ؤدي ادففرالحالان على  سمية التوفي  بين ص بة القواعد المن مة لسير المصالر الادار ة التي  ف

لتفي  فؤدي المرانفة التفي  بررسفا متطلبفان الحيفا  العاد فة ااف ا إلى  فخ المرافف  العامفة مفن ج فة، ا

 الافراط في ا إلى التشجيي على ظاسر  ال راب من الادار  من ج ة ثانية.

اجد في ا التي  تو–السالا الذكر على اأاضاا  ا الحالان القانونية  06/03لقد ني الآمر رقم 

التن يم سذه  ،155إلى الماد   127من الماد   في الباب السادا ابتداء -الموظا خ   مساره الم ني

رخ في المؤ  273 /  20الوضعيان بشنخ دقي  ام صخ اصدر الوز ر الاا  المرسو  الت يذي رقم 

 من 127 يث نصت الماد   للموظا  اأساسيةالوضعيان القانونية المتعل  ب  2020د سمبر   12

 الوضعيان الآ ية:: " وضي الموظا في إ دى  على ان 03 /06الامر

 القيا  بال دمة، -1

 الانتداب، -2

 خارج ادطار، -3

 اد الة على الاستيداا، -4

 ال دمة الوطنية. -5

ي  م، ف حدد القوانين اأساسية ال اصة نس  الموظ ين الذ ن  منن اضع م، بناء على طلب

  ع ه" 4ا  3ا  2الوضعيان المنصوص علي ا في الحالان 

 .  132إلى  128: اضعية القيا  بال دمة: )المواد من 1

 طابقةا قصد بالقيا  بال دمة اضعية الموظا الذي  مارا فعليا الوظا ا  ا الم ا  الم

اظي ة     المنص  العمخ الذي عين فيه في الادار  العمومية التي  نتمي إلي ا  ا م ا  منص  عا

 مومة،  دمة الموظا الموجود في عطلة سنو ة، عطلة ، كما  عد في اضعية ال 128عليا )المواد 

ة تابععطلة مرضية  ا  ادث م ني، المست يد من رخصة غياب المحدد في القانون، المستدعى لم

 موظافتر   حسين المستوى  ا الصيانة في إطار الا تياط، المستدعى في إطار الا تياط اال

  .129المقبو  لمتابعة فتر   حسين المستوى )الماد  
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كما لا   بته،ا تمتي الموظا في سذه الوضعية بنخ الحقوق ا لتز  بنخ الالتزامان المر بطة بر

   خ ب ذه الوضعية  الان التنقخ التي قد  عرف ا.

   139إلى  133: اضعية الانتداب : ) المواد من  2

 ا قصد بالانتداب  الة  ا اضعية الموظا الموضوا خارج سلنه اأصلي ا/ ا إدار ه

في ا ،  معيناأصلية  يث  قو  بص ة مؤقتة بم ا   خرى  ا بالعمخ في اظي ة  خرى غير الوظي ة ال

ن افي درجاا ستمر في الاست اد  ضمن مؤسسته اأصلية من  قوقه في اأقدمية افي الترقية في ال

 ست اد  منلاا  . ابذلك  وف  سذه الوضعية بين مصلحة الموظا الذي  مننه من 133التقاعد )الماد  

من  دار  جربة جد د  خارج سلنه اأصلي دان إسدار  قوقه المنتسبة في سذا السلك امصلحة الا

 خ   إض اء المرانة داخخ القطاا .

 *  الان الانتداب )  نواعه   :

 ا تم انتداب الموظا :

 انتداب الموظا بقو  القانون : -/   

بية انت ا ممارسة : اظي ة عوو في الحنومة ، ع د  نتدب الموظا بقو  القانون لتمنينه من 

ومية   عمدا مة في مؤسسة اطنية  ا جماعة إقليمية ، اظي ة عليا للدالة  ا منص  عا  في إدار

ذلك لالموظا  عيينغير التي  نتمي إلي ا ، ع د  نقابية دا مة ، متابعة  نو ن  ا دراسان إذا ما  م  

 نمتابعة  نو  ،إلي ا ،  مثيخ الدالة في مؤسسان  ا سياان دالية  من اددار  العمومية التي  نتمي

  .134منصوص عليه في القوانين اأساسية ال اصة ) الماد  

لدراسان  ن  ا امد   غخ الوظي ة  ا الع د   ا التنو -في سذه الحالة  -ا سااي فتر  الانتداب 

   .136 /2التي  م الانتداب من  جل ا ) الماد  

 تداب الموظا بطل  منه :ان -/ب 

 منن انتداب الموظا بطل  منه في الحالان التالية : ممارسة نشاطان لدى مؤسسة  ا إدار  

عمومية  خرى ا/ ا في ر بة غير ر بته اأصلية ، ممارسة اظا ا  لطير لدى المؤسسان التي 
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لدى مؤسسان  ا سياان   متلك الدالة كخ ر سمال ا  ا جزءا منه ، ممارسة م مة في إطار التعاان  ا

  .135دالية الماد  

درسا خم       ر امد  قصوى ق 06لمد  دنيا قدرسا ستة )  -في سذه الحالة-ا تم الانتداب 

  .136/1  سنوان ) الماد  05)

ا  ا تم انتداب الموظا في كخ الحالان بقرار إداري فردي صادر عن السلطة الم تصة 

كما  ليه،إظا المنتدب للقواعد التي  حنم المنص  الذي انتدب السلطان المؤسلة،  يث   وي المو

 لي ا، ميإتدب  تم  قييمه ا تقاضى را به من طرف اددار  العمومية  ا المؤسسة  ا ال ياة التي ان

ة العمومي دار اد ار  إلى إمنانية  قاضي الموظا المنتدب للقيا  بتنو ن  ا دراسان را به من اد

  .137)الماد  التي  نتمي إلي ا 

نون في قو  القا عاد إدماج الموظا المعني ب -الذي  منن إلغا ه  –ابعد انقواء فتر  الانتداب 

  .138سلنه اأصلي الو كان زا دا عن العدد )الماد  
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 . 144إلى  140: اضعية خارج ادطار: )المواد من 3

كإ ففدى  06/03لقففد نففي المشففرا الجزا ففري علففى سففذه الوضففعية أا  مففر  فففي اأمففر رقففم 

ه ا بطل  منالوضعيان القانونية اأساسية ، االتي  قصد ب ا الحالة التي  منن  ن  وضي في ا الموظ

 06/03قفم بعد استن اذ  قوقه في الانتفداب الفذي  فتم بنفاءا علفى طلبفه ففي اظي فة لا  حنم فا اأمفر ر

  .140السالا الذكر )الماد  

 ا سفت يد مففن اضففعية خففارج ادطففار فقففث الموظففا الففذي  نتمففي إلففى ال ففوج  ا المجموعففة "  "

   سفنوان، ا فتم05بموج  قرار إداري فردي صادر عن السلطة الم تصة لمد  لا  تجفااز خمف  )

ن لا ضفعية، ففي  في قييمه ا تقاضى را به من طرف المؤسسة  ا ال ياة الموضوا لد  ا ففي سفذه الو

  .142ا  141 ست يد من الترقية في الدرجان )الماد ين 

لفو كفان اا عاد إدماجه بقو  القانون بعد انقواء فتر  اضعية خارج ادطار في ر بته اأصفلية 

  .143زا دا عن العدد )الماد  

 . 153إلى  145: اضعية اد الة على الاستيداا : ) المواد من 4

مؤقففت لع قفة العمفخ  يففث  عفد سفذه الوضفعية اضففعية اسفث بفين اسففتمرار ا قصفد ب فا إ قفاف 

. ا تر ف  الموظا في العمخ ابفين إن فاء ال دمفة ا نت في إمفا بعود فه إلفى اظي تفه  ا بانت فاء ال دمفة

ن اففي ع قة العمخ  وقيا را   الموظا ا قوقه في اأقدمية افي الترقيفة ففي الفدرجا على  علي 

تففه علففى محت  ففا بففالحقوق التففي اكتسففب ا فففي ر بتففه اأصففلية عنففد  ففار   إ الالتقاعففد، فففي  ففين  بقففى 

   .145الاستيداا )الماد  

، ا مني على الموظا المحا  على الاستيداا من ممارسفة  ي نشفاط مفربر م مفا كانفت طبيعتفه

باب اأسفا مفي لذلك  ستطيي اددار  القيا  في  ي اقت بتحقي  للتلكد من  طاب  اد الة على الاستيدا

  .151ا  150التي   يخ من  جل ا الموظا )الماد ين 

إذن  مففنر سففذه الوضففعية للموظففا إمنانيففة  عليفف  ع قتففه الوظي يففة بففاددار  المسففت دمة دان 

اان كانففت فففي الحقيقففة  الففة  ،إن ا  ففا ن ففرا لمففا  سففتدعيه ظرافففه الش صففية  ا العا ليففة  ا الم نيففة

اسفذا مفا  اددار  اصة للموظا  كثر ممفا سفي متصفلة بمصفلحة الاستيداا متصلة  كثر بال راف ال
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 برر  جميد مساره الم ني طيلة مد   وق ه مي مراقبته  تى لا   خ بالالتزامان التي   رض ا مركزه 

 القانوني ا لك التي  ستدعي ا سذه الوضعية .

 *  الان اد الة على الاستيداا ) نواعه :

 ا :على الاستيدا ا تم إ الة الموظا

 اد الة على الاستيداا بقو  القانون : -/ 

بناء ا نون ذلك في الحالان التالية : في  الة  عرض   د  صو  الموظا  ا زاجه  ا   د اأ

مره عن عالمتن خ ب م لحادث  ا ادعاقة  ا مرض خطير ، للسماح للزاجة الموظ ة بتربية ط خ  قخ 

 نتفه ، ق بزاجه إذا اضطر إلى  غيير إقامته بحنفم م  سنوان، للسماح للموظا بالالتحا 05خم  ) 

  . 146التمنين الموظا من ممارسة م ا  عوو مسير لحزب سياسي ) الماد  

ة ا تم إ الة الموظا علفى الاسفتيداا ففي سفذه الحفالان بقفرار إداري ففردي صفادر مفن السفلط

  سنوان  05 قصاسا خم  )       ر قابلة للتجد د في  داد مد 06الم تصة لمد  دنيا قدرسا ستة ) 

  .149/1خ    يا ه الم نية ) الماد  

تيداا كما  وضي الموظا الذي لا  مننه الاست اد  مفن الانتفداب ففي اضفعية اد الفة علفى الاسف

ا ة داليفة  بقو  القانون اذلك في  الة  عيين زاجه في ممثلية جزا ر ة في ال ارج  ا مؤسسة  ا سيا

لموظفا ا سااي مفد  اد الفة علفى الاسفتيداا ففي سفذه الحالفة مفد  م مفة زاج  نلي ه بم مة  عاان، ا

  .147الماد  

 اد الة على الاستيداا بطل  من الموظا : -/ب 

 منففن  ن  سففت يد الموظففا مففن سففذه الوضففعية بطلفف  منففه أغففراض   صففية خاصففة للقيففا  

د الففة  ، ا حفدد فتفر  ا148  مففن ال دمفة ال عليفة )المففاد  02بدراسفان  ا  عمفا  بحففث بعفد سفنتين )

د فد ففي     ف ر قابلفة للتج06بقرار إداري فردي صادر مفن السفلطة المؤسلفة لمفد  دنيفا قفدرسا سفتة )

  .149/2  خ   الحيا  الم نية للموظا ) الماد  02) داد سنتين 

ا عاد إدماج الموظا المحا  على الاستيداا بعد انقوفاء فتفر  إ التفه ففي ر بتفه اأصفلية بقفو  

   . 152القانون الو كان زا د عن العدد ) الماد  
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   . 155ا  154: اضعية ال دمة الوطنية : ) الماد ين  5

ذه  ا الموظفا المسفتدعى أداء خدمتفه الوطنيفة،  يفث  حفت ظ ففي سفاسي الحالة التي  وضي في

ا  قتوففيه الحالففة بحقوقففه فففي الترقيففة فففي الففدرجان االتقاعففد الننففه   قففد را بففه الا  تقاضففى إلا  جففر

  .154اضعيته الجد د   ي افقا لن نا  القانونية التي  ن م ال دمة الوطنية )الماد  

ا كفان زا فد  بته اأصلية عند انقواء فتر  ال دمفة الوطنيفة الفوا عاد إدماجه بقو  القانون في ر

نص  ا كان المعن العدد، كما  منر له اأالو ة في التعيين في المنص  الذي كان  شغله قبخ  جنيده إذ

   . 155 اغرا  ا في منص  معاد  له ) الماد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراء نقل الموظف

اظي فة  خفرى ففي ن ف  المسفتوى  نفون  إلفى قصد بالنقخ انتقفا  الموظفا مفن اظي تفه الحاليفة 

مسففاا ة ل ففا فففي المسففؤاليان االرا فف ، اذلففك لمعالجففة بعفف  ضففراران العمففخ مففي إمنانيففة اجففود 

متغيران من ظراف العمفخ  ا ففي الطبيعفة المت صصفة للعمفخ. ابفذلك ف فو  عنفي اسفتبدا  الوظي فة 
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بوظي ة  اغر  مفن ن ف  الدرجفة اذلفك ب فدف الاسفت اد  منفه ففي اظي فة  خفرى  ا  المسند  للموظا

دعاد   وز في المفوظ ين داخفخ الو فد  اددار فة، اقفد  نفون النقفخ منانيفا االفذي  نطفوي علفى  غييفر 

منففان العمففخ فقففث  ا نوعيففا مففن خفف    غييففر الوظي ففة ذا  ففا  ي بففاخت ف الوظي ففة المنقففو  إلي ففا فففي 

 في نوع ا عن الوظي ة السابقة كالنقخ من اظي ة إدار ة إلى اظي ة فنية.طبيعت ا  ا 

ر سفلطت ا ابذلك  عتبر النقخ إجراءا  ا  دبيرا داخلي  ت ذه السلطة اددار فة الم تصفة ففي إطفا

لر العففا  ففي الاسفت اد  مفن خفدمان موظ ي ففا افقفا للقواعفد اادجفراءان القانونيففة ابغيفة  حقيف  الصفا

ففي  اف  العامة بانت ا  ااطفراد. القفد نفي المشفرا الجزا فري علفى سفذا ادجفراءاضمان سير المر

لفذي ، اا06/03ال صخ السادا من الباب السادا بعنوان "  ركان نقخ الموظ ين " من اأمر رقفم 

  خوعه لمجموعة من الووابث القانونية االمتمثلة فيما  لي :

خرى سواء  منن  ن  تم إجراء  ركان في  عداد الموظ ين من خ   نقل م من إدار  إلى إدار    -/1

د  كانت مركز ة  ا مصفالر خارجيفة  ا محليفة  ا غيرسفا ففي إطفار عفا  اداري  ا ففي إطفار محفدا

  م اظرفي النن مي اأخذ بعين الاعتبار ضرار  المصلحة ا رغبان المفوظ ين المعنيفين ااضفعيا

ي ففي إطفار مفن ن ف  اأمفر . ا نبغف 156لعا لية ا قدميت م فو  على ك فاء  م الم نيفة طبقفا للمفاد  ا

 ين  ركفان النقفخ ذان الطفابي العففا  االفداري إعفداد جفداا  لحركففان التنقفخ ، االتفي   في المففوظ

  المنتمففين لففبع  اأسفف ك التففي  قتوففي طبيعففة نشففاط ا  غييففر  مففاكن عمففخ موظ ي ففا بصفف ة مسففتمر

 موظ وا الجمارك اغيرسم . سلك التعليم ااأمن االسلك الد بلوماسي اك

بار ة  تم نقخ الموظا بموج  قرار إداري صادر عن السلطة اددار ة الم تصة سواء بص ة إج -/2

لمصفلحة ا) النقخ ادجباري لمصلحة المرف  العا    عندما  ستدعي ضفرار   اددار  ي بمبادر  من 

مففن ن فف  اأمففر : "  منففن نقففخ الموظففا إجبار ففا عنففدما  سففتدعي ضففرار   158ذلففك طبقففا للمففاد  

سفذا االمصلحة ذلك ..."،  ا بطل  من الموظا المعنى مي اأخذ بعين الاعتبفار ضفرار  المصفلحة 

ر  من ن   اأمر : "  منن نقخ الموظا بطلف  منفه ، مفي مراعفا  ضفرا 157ما نصت عليه الماد  

 المصلحة ...".

ي ر النقفخ ففؤخذ الر ي المواف  للجنة اددار ة المتساا ة اأعواء الفو بعفد ا  فاذ قفرا ج   ن   -/3

  ه .المذكور   ع 158 الة النقخ ادجباري لمصلحة المرف  العا  اسذا ما  كدن عليه الماد  
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ة يفر ادقامف ست يد الموظا الذي نقخ إجبار ا لورار  المصلحة من استرداد ن قان التنقخ  ا  غي -/4

 من ن   اأمر . 159طبقا للماد  

ا ة، أن سذ ج   ن لا  نون إجراء النقخ ادجباري لورار  المصلحة سا را لعقوبة  لد بية مقنع -/5

الموظفا  ادجراء   تلا عن النقخ ادجباري كعقوبة  لد بية مفن الدرجفة الثالثفة، االفذي  تعفرض لفه

صفد علفى مل فه ق الاطف ا بي، لفذلك مفن  قفه كإجراء  فلد بي ففي ظفخ ال وفوا أ نفا  الن فا  التفلد

حنمفة مخلوه من  ي  قر ر  فو ي بار نابفه ل طفل  عرضفه للعقوبفة التلد بيفة . فقفد قوفت  التحق  من

 ن  بلنففه  نففون قففرار النقففخ  لد بيففا إذا صففدر دان 16/04/1953القوففاء ادداري المصففري بتففار   

 ي من الموظا. ستدعيه المصلحة العامة اكان بغرض الانتقا  االتش 

 إلا عفد ففي  لتز  الموظا الذي  فم نقلفه بتن يفذ قفرار النقفخ اذلفك بالالتحفاق بالمنصف  الجد فد ا -/6 

 اضعية " إسما  المنص  "، مما قد  عرضه لعقوبة العز  إذا  وافرن  راط ا .

 

 

 

 

 


